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  ضوابط بلا العراق حكومةالرقابة: إخفاق 

والتوصيات التنفيذيالملخص 

بعد سنوات من انعدام اليقين، والصراعات وعدم الاستقرار، يبدو أن 
الدولة العراقية باتت أآثر تماسكاً وذلك من خلال النجاح في الحد من 

نها وفي هذه العنف بشكل يسمح بظهور ما يشبه الحياة الطبيعية. لك
الأثناء سمحت باستشراء الفساد وانتشاره في مؤسساتها. وهذا بدوره 
أسهم في تدهور حاد في الخدمات العامة.  لقد فاقمت حكومة رئيس 
الوزراء نوري المالكي هذه المشكلة بالتدخل في قضايا مكافحة 
الفساد، والتلاعب بالتحقيقات للحصول على المنافع السياسية وترهيب 

قديها لمنع تكرار نمط الحرآات الشعبية التي أسقطت حتى الآن منت
ثلاثة أنظمة في المنطقة. ونتيجة لذلك فقد تلاشت مصداقية الحكومة 

سلطوية مثيرة للقلقِ،  ةفي المعرآة ضد الفساد؛ وهذا، مصحوباً بنزع
يوفر ذخيرة لمنتقدي رئيس الوزراء. آي تتمكن حكومة المالكي من 

لمتهالكة، ينبغي عليها إطلاق حملة نشطة لمكافحة تعزيز شرعيتها ا
الفساد، وتحسين تقديم الخدمات وخلق الضوابط والموازين في نظام 

  الدولة.

، عانت 2003عام مريكي غزو الأالبعد انتشار العنف في أعقاب 
الدولة بقدر ما عانى السكان. في بيئة تصاعدت فيها حالات 

، تدهورت الخدمات العامة بشكل والاغتيالاتالاختطاف، والتفجيرات 
آامل. وفي أعقاب تفجيرات سامراء الدراماتيكية في شباط/فبراير 

، فرغت وزارات بأآملها من موظفيها، حيث لم يجرؤ 2006
المسؤولون والموظفون على الذهاب إلى العمل. وبين ليلة وضحاها تم 
التخلي عن مشاريع استمر العمل عليها لسنوات. ووجد القضاة 

الحد . وأُجبِرت الهيئات الرقابية على مستهدفينالبرلمانيون أنهم باتوا و
عملياتها، مع أنها يفترض أن تكون أقل عرضة للمخاطر نظراً من 

لغياب الاحتكاك المباشر بينها وبين عامة الشعب، مما ترك مؤسسات 
. نتيجة لذلك، والاستغلالالدولة دون ضوابط وضمانات ضد الفساد 

لدولة بشكل جذري على مدى عدد من السنوات، حتى مع  ناتجتراجع 
رفع الميزانية بشكل مستمر نظراً لارتفاع أسعار النفط. أسهم شلل 
الدولة في تكاثر وانتشار العناصر الإجرامية والمصالح الشخصية في 

  سائر مفاصل البيروقراطية.

، أعادت الدولة فرض نفسها جراء مزيج من 2009بحلول عام 
) عاملاً 2009 – 2007شكل الحشد العسكري الأمريكي ( العوامل.

تمكنت فيما يتعلق بالمؤسسات، فأما أولياً هاماً لجهة تحسين الأمن، 
قوات الأمن التي أعيد بناؤها من تعزيز عوامل السلامة والأمان بما 
يكفي لتمكين المسؤولين والموظفين من العودة إلى العمل دون حماية 

ت الأمريكية. اليوم، يحظى القضاة بحماية قوات أو مساعدة من القوا
وزارة الداخلية. ويعتمد مجلس النواب بشكل حصري على أفراد 

الشرطة المحلية والمتعاقدين الخاصين للحفاظ على أمنهم. لقد 
  استعادت الدولة معظم وظائفها.

زالت تعتري الخدمات العامة نواقص  ، فلاالأوضاعرغم تحسن 
ا يتعلق بالفساد المستشري، الذي انتشر حادة، خصوصاً في م

في آل مؤسسات الدولة خلال السنوات التي غاب فيها  اتآالفيروس
. يتمثل أحد الأسباب الرئيسية 2008القانون والتي استمرت حتى عام 
، التي سمحت الدولةالرقابة في عمل لهذا الوضع البائس في فشل أطر 

 2005يُلزِم دستور عام للحكومات المتعاقبة بالعمل دون ضوابط. 
ديوان الرقابة المالية، وهيئة  –والإطار القانوني عدد من المؤسسات 

بمراقبة  –النزاهة، والمفتشون العموميون، والبرلمان والمحاآم 
ا أن أياً من هذه عمليات الحكومة المالية وأدائها في التنفيذ. إلّ

حكومة، المؤسسات لم يكن قادراً على الوقوف في وجه تدخل ال
وتعنتها وتلاعبها، ووجود إطارٍ قانوني ناقص وتهديدات مستمرة 

  باستعمال العنف.

لقد دفعت هذه العوامل مسؤولين رفيعين إلى الاستقالة، بمن فيهم 
. حتى 2011أيلول/سبتمبر  10وأبرزهم رئيس هيئة النزاهة في 

التي تعرضت لترهيب الحكومة على شكل  –منظمات المجتمع المدني 
ديدات مجهولة المصدر، واعتقال النشطاء السياسيين واستعمال ته

أثبتت عدم قدرتها  –العنف، بما في ذلك ممارسات وحشية للشرطة 
على وضع ضوابط لممارسات الحكومة. في التاسع من أيلول/سبتمبر 

قد نظّم احتجاجات أسبوعية ضد الفساد  آانتِل صحفي بارز قُ 2011
العثور على الفاعلين، إلا أن مقتله أسهم في  الحكومي. ورغم أنه لم يتم

  تزايد المخاوف من النزعة السلطوية لحكومة المالكي.

لقد أُسِّس إطار عمل الرقابة القائم حاليا من قبل سلطة الائتلاف 
. فقد أجرت سلطة الائتلاف المؤقتة عدداً من 2004المؤقتة في عام 

ديوان الرقابة المالية  منذ البداية. جرّدت المدروسةالإصلاحات غير 
الذي آان المؤسسة الوحيدة من هذا النوع في العراق، من سلطات 

للرقابة على المشتريات العامة  واسعة بما في ذلك السلطة الحصرية
إحالة قضايا الاشتباه بالفساد إلى المحاآم. نقلت سلطة الائتلاف و

عام  نشاؤهاإالمؤقتة هذه السلطات إلى هيئة النزاهة، وهي مؤسسة تم 
جميع أنشطة مكافحة الفساد. رغم تغلبها بلتكون الجهة المخولة  2004

على مخاطر هددت وجودها في سنواتها الأولى، فإن الهيئة لا تستطيع 
حتى اليوم القيام بتحقيقاتها بشكل مستقل نتيجة لمشاآل في الموارد 
قد البشرية ولصعوبة الوصول إلى بعض الإدارات الحكومية. ولذلك ف

اعتمدت على المفتشين العموميين، وهي مؤسسة أخرى أنشأها 
الائتلاف وضعت مدققين ومحققين لها في جميع الوزارات ومؤسسات 
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الدولة الأخرى. لكن، ونظراً للضعف الخطير الذي يعتري الإطار 
القانوني والإداري، لم تتمكن هذه المؤسسة من تنظيم عملها فتبقى 

  .ادولة أداءًحدة من أضعف مؤسسات الوا

قد يكون مجلس النواب، وهو المؤسسة الأهم في إطار عمل الرقابة 
الجديد نظرًا لاضطلاعه بإصلاح جميع مجالات الحكم، أقل هذه 
المؤسسات فعالية على الإطلاق. تتميز أساليب عمله الداخلية بطائفية 
مفرطة، أما نظامه الداخلي فهو معقد وناقص بحيث لم يتمكن المجلس 

آان يُفترض أن تصدر منذ أمد طويل لإصلاح  تشريعاتسن من 
. زد على ذلك، 2003الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة منذ عام 

ونتيجة للتوازنات السياسية الدقيقة التي أُبرِمت بعد انتخابات آانون 
، والتي شهدت نشوء 2010وآذار/مارس  2005الأول/ديسمبر 

معارضة برلمانية حقيقية، فإن حكومات ائتلاف موسعة تفتقر إلى 
المجلس لم يكن قادراً على ممارسة رقابة فعالة على الحكومة، خشية 

  الإخلال بالتحالفات السياسية التي تقوم عليها.

الاتحادية (خصوصاً المحكمة  القضائيفي هذه الأثناء، أظهر النظام 
ورية) العليا، التي يُفترَض أن تكون الحَكَم في جميع النزاعات الدست

العليا الاتحادية ضعفه الحاد أمام الضغوط السياسية. فحكمت المحكمة 
في عدد من النزاعات الكبيرة بطريقة أطلقت يد حكومة المالكي لتحكم 

  آما شاءت، دون إعاقة من الرقابة المؤسساتية.

آل ذلك أحدث أثراً ملموساً: فقد اختُلِست مليارات الدولارات من 
ظم الأحيان بسبب وجود فجوات قانونية في خزائن الدولة، في مع

تتعامل مع أما الأحزاب فالأنظمة التي تحكم المشتريات العامة؛ 
الوزارات على أنها حسابات مصرفية خاصة؛ والواسطة والرشوة 
والاختلاس على تزايد. وآنتيجة جزئية لذلك، فقد تراجعت المستويات 

لبلاد. وينطبق ذلك المعيشية، حتى بالمقارنة مع الماضي القريب ل
عملياً على جميع أوجه الحياة، بما في ذلك قطاعات الصحة، والتعليم 
والكهرباء، التي تتميز جميعها بسوء الأداء رغم الزيادة الملحوظة في 
ميزانياتها. آما أن هناك مخاوف آبيرة إزاء التدهور في الأحوال 

اصف الترابية في العو الخطرةالزيادة فيما يتعلق بالبيئية، خصوصاً 
والتصحر. لقد أعاق الفساد المستشري قدرة الدولة على التعامل مع 

  هذه المشاآل.

إذا آان الفساد قد تجذر، فالسبب لا يعود إلى غياب فرص الإصلاح. 
لقد قدم الخبراء الفنيون مقترحات عملية متميزة، إلا أنه لم يتم تبني أيٍ 

لضعيف، وآذلك بسبب عمل البرلمان ا إطارمنها تقريبا. وبسبب 
العرقلة الحكومية، لم يتمكن البرلمان من إقرار أي من الإصلاحات 

على الأقل. وتتضمن هذه  2007التشريعية المتداولة منذ عام 
التشريعات، على سبيل الذآر لا الحصر، قانوناً يجبر الأحزاب 

المالية؛ وقواعد عمل لديوان  مصالحهاالسياسية على الإفصاح عن 
ة المالية، وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين؛ وقانون يحمي الرقاب

العليا. وإلى أن يتم اتخاذ هذه الخطوات الاتحادية استقلال المحكمة 
وخطوات أخرى مماثلة لها، فستستمر الحكومة في العمل دون رقابة، 
مع ما يحدثه ذلك من مشاآل مزمنة في سوء استخدام السلطة، والفساد 

امي النزعة السلطوية التي تشكّل نتيجة حتمية لفشل المستشري وتن
  آليات الرقابة.

  التوصيات

  العراق ومجلس النواب: حكومةإلى 

وضع إطار عمل جديد لمكافحة الفساد يسمح بتعاون وتنسيق  .1
أآبر وأآثر فعالية بين مختلف مؤسسات الدولة الضالعة في 

 مكافحة الفساد، خصوصاً باتباع ما يلي:

يع مسؤولي التدقيق ومكافحة الفساد بإحالة لجم السماح  .أ 
 القضايا الجنائية مباشرة إلى المحاآم؛

المفتشين العموميين عن الوزراء في  استقلالضمان   .ب 
الحكومة، خصوصاً بالنص على ألاّ يكون لرئيس 
الوزراء أو الوزراء أي دور في تعيين المفتشين 

 وصرفهم من الخدمة؛

التعاون بين هيئات  الصفة الرسمية على آليات إضفاء  .ج 
الرقابة من خلال إلزام هذه الهيئات، خصوصاً المفتشين 

 ين، بتبني إجراءات تشغيل موحدة؛يمموالع

زيادة ميزانية التدريب لدى آل من مؤسسات الرقابة   .د 
لتطوير المهارات الضرورية للقيام بمهمات الرقابة 

 والتحقيق بشكل مستقل عن المؤسسات الأخرى؛

فعالة لحماية الشهود، وضمان قدرة تشريعات  إصدار  .ه 
 معلومات عن الحكومة. إلىالشعب على الوصول 

قانون للأحزاب السياسية يفرض على الأحزاب إبداء  إصدار .2
الشفافية المالية ونشر حساباتها المالية بشكل مفصّل، بما في 

 ذلك جميع مصادر دخلها ونفقاتها.

ذلك سحب النظام الداخلي لمجلس النواب، بما في  إصلاح .3
الشؤون الإدارية من صلاحيات رئيس المجلس، وتسهيل 

  صياغة مشاريع القوانين وتسريع عملية سنها.

  الإجراءات التشريعية وذلك بالقيام بما يلي: تنظيم .4

توضيح وتعزيز علاقة العمل بين المؤسسات الضالعة في  أ.
  إعداد التشريعات الجديدة؛

  توضيح دور آل مؤسسة؛ ب.

  اتصال واضحة بين هذه المؤسسات. خطوطوضع  ج.

الوظيفة الرقابية لمجلس النواب لترآّز على تنفيذ  إصلاح .5
السياسات، وذلك من خلال مساءلة المسؤولين الإداريين 

  والفنيين الرفيعين بدلاً من السياسيين.

من شغل منصب  مجلس القضاء الأعلى رئيسسن قانون يمنع  .6
 ية استقلال المحكمة، وحماالاتحادية العليارئيس المحكمة 

  العليا بحظر أي تدخل سياسي. الاتحادية
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  الآخرين: يات المتحدة وأعضاء المجتمع الدوليإلى الولا

التعبير علانيةً عن الاستياء تجاه فشل الحكومة والبرلمان  .7
  العراقيين فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.

 بانتدابلنواب وذلك الفوري والمباشر لمجلس ا الدعمتقديم  .8
خبراء في التطوير البرلماني للعمل مباشرة في مكاتب المجلس 

  وعلى أساس طويل الأمد.

الجهود الرامية إلى إصلاح إطار عمل مكافحة الفساد،  دعم .9
خصوصاً من خلال تقديم المشورة فيما يتعلق بجعل الوظائف 

  الإدارية أآثر فعالية. 

  2011أيلول/سبتمبر  26بغداد/بروآسل، 
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ضوابطبلا  العراقحكومة الرقابة:  إخفاق

I.  :الغضب الشعبي تناميمقدمة 

  ورد الحكومة  الأولية الاحتجاجات أ.

العراقية تحديات هامة لشرعيتها من شأنها أن تقوض  الدولةتواجه 
لقوات الأمريكية اختباراً استقرارها.  وسيشكل الانسحاب الوشيك ل

لقدرة قوات الأمن على المحافظة على القانون والنظام، بالنظر إلى 
احتمال تزايد هجمات الجماعات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية 
على طول خط التماس في الشمال الذي يفصل القوات الكردية عن 

   1تلك الخاضعة لسيطرة بغداد.

قدرة الحكومة على توفير الخدمات وفي نفس الوقت، فإن انعدام 
اللازمة يمثل تهديداً لا يقل خطورة عن التهديد الأول لشرعية الدولة.  
لقد وصل الفساد، وبشكل خاص اختلاس أموال الدولة من قبل 

قبل عدة سنوات وما من  عبةالمسؤولين الكبار، إلى مستويات مر
تزايدة لتدهور دلائل على تراجع حدته.  يظهر العراقيون انتقادات م

الخدمات المقدمة بشكل مريع (خصوصاً الكهرباء، والصحة، 
والإسكان، والتعليم وجمع القمامة)، والتي يرون أنها تنجم مباشرة عن 
الفساد والمحسوبية في بغداد والمحافظات على حد سواء. هذا 
الاعتقاد، مصحوباً بدرجات الحرارة الصيفية التي يمكن أن تصل 

درجة مئوية، والذي يفاقم منه الارتفاع الكبير  60ما يقارب أحياناً إلى 
عتقد أنها تنتج عن أسباب من (التي يُ الترابيةفي انتشار العواصف 

وأدت إلى أعمال شغب في الجنوب (خصوصاً في  2صنع البشر)،

 

 :Crisis Group Middle East Report N°103, Iraq and the Kurdsانظر  1
Confronting Withdrawal Fears, 28 March 2011..  

تختلف عن العواصف الرملية.  إنها تحدث في المناطق  الترابيةالعواصف  2
ية (بما في ذلك الجافة حيث يكون الغبار مكوناً في هذه الحالة من مواد عضو

خلال فترات الجفاف. أما العواصف الرملية فتحدث في  يبست قدالتراب) 
مناطق مثل الصحراء الكبرى وتحمل معها جزئيات الرمل الفعلية.  رغم 

في العراق، فإن  الترابيةضآلة البيانات الرسمية حول حدوث العواصف 
د تشير إلى أنها الأبحاث التي أجريت والأدلة المستقاة من روايات الشهو

، بمعدل عاصفة أو اثنتين في العام. أما في هذه 2003آانت تحدث، قبل عام 
الأيام، فإنها تحدث عدة مرات في الأسبوع. وقد تبين أن لهذه العواصف 

نيسان/إبريل  16مميتة. خلال حادث سيء على نحو خاص في  اًآثار
تنفس في منطقة ، حدث ثلاث عشرة حالة وفاة بسبب الصعوبات في ال2011

شخصاً خلال  13النجف وحدها.  انظر فاضل رشاد، "النجف: مقتل 
  .2011نيسان/إبريل  17، الحياة"، ترابيةعاصفة 

، وإلى عدة وفيات واستقالة وزير 2010الناصرية والبصرة) في عام 
   3لأعمال آنذاك.الكهرباء في حكومة تصريف ا

لقد منحت الثورات التي انتشرت في سائر أنحاء الشرق الأوسط 
زخماً جديداً وصبغة  2010وشمال أفريقيا منذ آانون الأول/ديسمبر 

أفضل في العراق. انطلقت مظاهرات  حكمإلى وجود  للدعوةة مُلحّ
في السليمانية (ثاني أآبر مدينة في  2011عفوية في شباط/فبراير 

آردستان)، جزئياً تضامناً مع الثورتين التونسية والمصرية، لكن  إقليم
أيضاً وبالتحديد احتجاجاً على حكم الحزبين الكرديين الرئيسيين. ثم 
سعى جيل جديد من القادة العراقيين الشباب إلى الاستفادة من هذا 

شباط/فبراير،  25الزخم، فأطلقوا مظاهرات في سائر أنحاء البلاد في 
  يوم الغضب". سموها "

قبل المظاهرات، قدمت الحكومة سلسلة من التنازلات الاستباقية، بما و
في ذلك إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه سيخفض راتبه إلى 

لن يسعى إلى فترة ثانية آرئيس للوزراء بعد الانتخابات أنه و النصف
ذي ت مجلس الوزراء، ال.  وصو2014ّالقادمة المقرر إجراؤها عام 

آان يخشى ارتفاع معدلات التضخم، على تعليق قرار آان قد تم 
اتخاذه قبل أسابيع قليلة برفع الرسوم الجمرآية على بعض السلع 
المستوردة (وهو قرارٌ آان يهدف إلى حماية القطاع الزراعي من 
الإغراق وغيره من الممارسات غير التنافسية من قبل البلدان 

اب في البداية مبادرة لزيادة عدد نواب مجلس النو رفضالمجاورة). 
الرئيس من اثنين إلى ثلاثة، قائلاً إن المنصب الإضافي سيشكل هدراً 

 مليار دولار آان مخصصالل ما يقارب آما أنه حوّ  4للأموال العامة.
أصلاً للحصول على طائرات حربية إلى برامج اجتماعية في ميزانية 

  .2011الدولة لعام 

فقد اتخذت قوات الأمن عدداً من الإجراءات  إضافة إلى ذلك،
الاستباقية الخاصة بها، بما في ذلك ضرب وترويع أي شخص شارك 

 25التي خرجت في الأيام التي سبقت  ةالتحضيريفي المظاهرات 
شباط/فبراير.  في السليمانية، أطلق الحراس المسلحون الذين ينتمون 

قتلوا متظاهراً وجرحوا إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني النار و
شباط/فبراير. وفي بغداد، هاجمت إحدى العصابات  17عشرات في 

مجموعة من المتظاهرين بالسكاآين والأسلحة الأخرى بعد أربعة أيام. 
وشنت قوات عسكرية غارة على مكاتب منظمة إعلامية غير حكومية 

 25في الساعات الأولى من يوم  فيةالصح اتحريالهي مرصد 
 

تم استبدال الوزير بحسين الشهرستاني وزير النفط، الذي اضطلع بحقيبتين  3
  .2010وزاريتين إلى أن تم تشكيل حكومة جديدة في آانون الأول/ديسمبر 

 16ق عليه في لمقترح الأصلي بوجود ثلاثة نواب للرئيس قد ووفِآان ا 4
/مايو أيار 21.  استقال نائب الرئيس عادل عبد المهدي في 2011/مايو أيار

  .لهتعبيراً عن عدم رضاه عن حجم الحكومة وأدائها ولم يتم تعيين بديل 
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بت المكتب واستولت على معدات وبيانات براير، حيث خرّشباط/ف
موجودة فيه. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أعلنت قوات الأمن 
حظراً لقيادة السيارات في سائر أنحاء العاصمة. رغم ذلك، خرج 

لا يقل عن ست عشرة مدينة أخرى،  الآلاف إلى شوارع بغداد وما
عديد من المسؤولين الحكوميين تب الحكومية وأجبروا الاوأحرقوا المك

بصرة وبابل، إضافة إلى رئيس الي على الاستقالة، بمن فيهم محافظً
المجلس البلدي في الفلوجة. قتلت قوات الأمن حوالي اثني عشر 

  شباط/فبراير وجرحت آثيرين غيرهم.  25متظاهراً في 

 عملياتجزئية لفي الأسابيع التي تلت، تلاشت حدة المظاهرات، نتيجة 
الترويع المستمرة التي قامت بها الحكومة. تم طرد حزبين سياسيين 

جن دا المظاهرات من مكاتبهما، وهوجم الصحفيون وسُصغيرين أيّ
المتظاهرون وتعرضوا للضرب. إلا أن السليمانية آانت استثناءاً؛ 

من قبل قوات الأمن الكردية، فإن المواطنين  القوةفرغم استعمال 
في الضغط لتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية المحليين استمروا 

تل عدد من المتظاهرين وجرح عشرات في والقضاء على الفساد.  قُ
 فيلثلاثة أشهر، ما أسهم الصدامات التي استمرت على نحو متقطع 

خلافات خطيرة بين الفصائل المتنافسة في البرلمان الإقليمي حدوث 
حتى هاية، تمت السيطرة وفي مجلس النواب في بغداد. إلا أنه في الن

  من قبل قوات الأمن المحلية.المتظاهرين هؤلاء  على

  سُدىً  ضاعتمئة يوم  .ب

شباط/فبراير، أعلن  27بعد يومين من استقرار غبار المظاهرات، في 
ن الحكومة من خدماتها المقدمة المالكي فترة أقصاها مئة يوم لكي تحسّ

لتيار الصدري، أحد أعقاب ذلك، أجرى اوتحد من الفساد. وفي 
أو  –المكونات الرئيسية في الائتلاف الحاآم، "استفتاءاً" خاصاً به 

لخدمات للقياس تصورات الناس  –ملزمة  غيراستفتاءاً بنتائج 
المقدمة. ولم يكن من المفاجئ أن النتائج أآدت أن العراقيين غير 

ويات لون مسؤولية تدهور المستراضين نهائياً عن تلك الخدمات ويحمّ
 7المعيشية للفساد. انتهت الفترة التي حددها رئيس الوزراء في 

حزيران/يونيو دون تحسن ملحوظ على تقديم الخدمات أو أداء 
ر خلال تلك الفترة، الحكومة. لم يصدر مجلس النواب تشريعات تُذآَ

في حين أن مشاريع قوانين رئيسية ظلت عالقة في نفس النوع من 
إصلاحات جدية خلال الفترة ب القيامالتي منعت الإجراءات التشريعية 

). يبدو 2010 – 2006لوزراء (ارئيسً منصب المالكي شغل الأولى ل
أن المقترح الجدي الوحيد الذي قدمه المالكي من أجل الإصلاح يتمثل 
في ترآيز السلطة في يده وذلك بتشكيل حكومة أغلبية يقودها هو 

على حساب الأقاليم  الاتحادية وتعديل الدستور لتعزيز قوة الحكومة
وهو احتمال لا يبدي أياً من الأحزاب الأخرى استعداداً  5والمناطق،

  لقبوله.

 

دفع المالكي لتأسيس حكومة أغلبية ولإجراء إصلاحات دستورية على  5
بأن حكومة تقودها الأغلبية ستكون قادرة  شرح. لقد 2008قل منذ عام الأ

على وضع وتنفيذ السياسات دون الحاجة للحصول على الإجماع بين جميع 
الأحزاب السياسية في مجلس النواب (وهو الحال الذي آان سائداً في ظل 

إقليم  –حكومات الوحدة الوطنية). رغم أن هناك إقليماً واحداً موجود حالياً 
فإن الدستور يسمح بإقامة أقاليم إضافية، وهو ما يمكن أن يقلص  –آردستان 

  سلطات المرآز.

لا يمكن أن  2011إن تجدد الترآيز على مكافحة الفساد في عام 
يحجب حقيقة أن القضية ظلت على رأس جدول أعمال الحكومة على 

، المفتش العام الذي ستيوارت باون، عندما أشار 2006الأقل منذ عام 
أرسلته الولايات المتحدة خصيصاً لدراسة إعادة إعمار العراق، إلى 
الفساد على أنه "تمرد مسلح ثانٍ". ومنذ ذلك الحين، فشلت الحكومة 
في إجراء الإصلاحات اللازمة لتمكين هيئات مكافحة الفساد، في حين 

ة. تعكس المحاآم ضوابط آافية للحكومآما لا يشكل مجلس النواب 
المشكلة الضعف العام للدولة. لا يقتصر الأمر على أن آل وزارة 

ان وشرآة حكومية تخوض صراعاً مريراً لتقديم الخدمات، بل 
مؤسسات الدولة المسؤولة نظرياً عن وضع الضوابط على السلطة 

 الفاسدةغير المحدودة للدولة وعن الملاحقة القضائية للممارسات 
  لك الدور.فشلت أيضاً في لعب ذ

بعد انقضاء فترة المئة يوم، عادت الحكومة للانخراط في حملة 
تها بشأن لإسكات منتقديها، في حين استمرت في تجاهل التزاما

التي شارآت في المظاهرات الأسبوعية  القليلة الحكومة. رغم الأعداد
في ساحة التحرير في بغداد فإن تلك المظاهرات لقيت رداً عنيفاً في 

ان/يونيو عندما هاجم البلطجية الموالون للحكومة حزير 10
والمسلحون بالعصي والسكاآين المتظاهرين. هذا الإجراء المدعوم 

 –حيث وقفت الشرطة جانباً ولم تتدخل خلال الهجوم  –من النظام 
علاوة  6حمل تهديداً مؤآداً باستمرار استعمال العنف ضد المعارضة.

حيث آان الوزراء لس الوزراء على ذلك، وخلال جلسة متلفزة لمج
في تقديم الخدمات خلال المئة يوم السابقة، والتي  يتحدثون عن تحسن

آان يفترض أن تكون مناسبة للاحتفال بالنجاح أصبحت منبراً للتعبير 
  7عن الإحباط، حيث آان رئيس الوزراء يصرخ لإسكات الوزراء.

ارز آان قد أيلول/سبتمبر، تعرض هادي المهدي، وهو صحفي ب 9في 
قل في السابق آشخصية قيادية في مظاهرات يوم الجمعة، اعتُ

 تلكدوافعهم، فإن آما عرفوا لم يُرغم أن القتلة  8للاغتيال في منزله.
المأساة، إضافة إلى عمليات القمع وصدور أمر اعتقال للشيخ صباح 

، وهو أحد منتقدي الحكومة البارزين، أيلول/سبتمبر 22في  عدياالس
ة التشهير بالمالكي، خلقت مناخاً من الخوف بين منتقدي بتهم

  الحكومة.

مقاربة الحكومة، التي تعكس استراتيجيات متبعة في أجزاء تبدو 
أخرى من المنطقة، مصممة لكسب الوقت وذلك بترهيب المحتجين، 

 

رغم أن التجمع الموالي للحكومة آان ظاهرياً يشارك في مظاهرة للمطالبة  6
بإعدام رجال آانوا قد اعترفوا في وقت سابق من الأسبوع بشن هجوم 

ضد المتظاهرين الذين آانوا  ، فإن هجومهم المباغت2007إرهابي عام 
لأي  يخضعيخرجون آل أسبوع ضد الحكومة بدا عملاً منظماً وتم دون أن 

 Iraq: Attacks by Government-Backed Thugs Chill“ عقاب.  انظر
Protests”, Human Rights Watch, 30 June 2011..  

هامه لات 2011 أغسطسآب/ 18جبر وزير الكهرباء على الاستقالة في أُ 7
بالفساد، إلا أن قراره لم يكن له علاقة بفترة المئة يوم التي حددها رئيس 
الوزراء وبالدعوة الأآثر شمولية لقدر أآبر من الشفافية والمساءلة في عمل 

  الحكومة.  انظر أدناه.
 ,”Outspoken Iraqi Radio Journalist Shot Dead at Home“انظر  8

Amnesty International, 9 September 2011. قبل ساعات قليلة من  .
اغتياله، آان المهدي قد آتب على صفحته على فيسبوك أنه آان قد تعرض 
للتهديد بإجراءات انتقامية من قبل الحكومة وأنه آان يعيش "في حالة من 

  الرعب".
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الزيادات في العائدات النفطية إلى رفع الميزانية تؤدي على أمل أن 
ك سيؤدي إلى تحسن في تقديم الخدمات، رغم عدم الاستثمارية وأن ذل

تبدو في حالة تصعيد.  مورضد الفساد.  إلا أن الأ إجراءاتتخاذ أي ا
رئيس هيئة النزاهة، وهي إحدى الهيئات الرئيسية والمستقلة للرقابة، 

أيلول/سبتمبر، مدعياً استمرار التدخل في عمله. قد تكون  9استقال في 
رز علامات المعارضة للحكومة حتى تاريخه تلك الاستقالة إحدى أب

(انظر أدناه).  في هذه الأثناء، استمرت المظاهرات الأسبوعية، رغم 
الرد العنيف سواء من قبل قوات الأمن أو البلطجية الموالين للنظام، 

 9 يومحيث خرج عدة آلاف في ساحة التحرير في بغداد 
   أيلول/سبتمبر.

بفضل العائدات النفطية  ي النهايةفحتى لو تم سد عجز الميزانية 
(وليس هناك أي احتمال واضح لحدوث ذلك قريباً)، فإن هذا النشاط 
السياسي يشير إلى أنه من غير المحتمل أن يدوم انتظار العراقيين 
لأداء أفضل للحكومة أطول من هذه الفترة بكثير. يمكن الشعور 

ل مسؤولية ت تُحمّالسابقة آان الحكوماتبإلحاح المطالب: في حين أن 
عدم تحقيق تقدم لانعدام الأمن وعمليات التخريب، فإن هذا العذر بات 

في فارغاً الآن.  بات المواطنون يعرفون نظام الحكم والنخبة الحاآمة 
بشكل آافٍ بحيث لا يمكن إقناعهم بأن المشكلة في مكان آخر. بلادهم 

لدولة، خصوصاً تحدي سلطة الآما أنهم أظهروا استعداداً متزايداً 
 غائبة بشكل صارخالعندما تكون الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء 

 ، فإنهالاالصيف الحارة. سواء أدرآت الحكومة ذلك أم  أشهرفي 
: عليها أن تقوم بالإصلاح وبسرعة إذا عقارب الساعةمع  نافستت

قدرٍ من الشرعية.  لقد بات هناك سوابق إقليمية  بأيأن تحتفظ  أرادت
سخة من الاضطرابات المتصاعدة التي يمكن أن تحدث إذا وقعت را

  مطالب المواطنين على آذانٍ صماء.

II.  ضد الفساد  يائسةمعرآة  

.  2003في الفساد منذ عام قلقا ومُ مدوّيًالقد شهد العراق تصاعداً 
وضعت منظمة الشفافية الدولية التي ترصد الفساد  ،لثلاثة أعوامو

 –الفساد عالمياً لمفاهيممؤشرها التراتبية في ب أسفل عالمياً العراق قر
ثمة عدد من العوامل التي   2010.9دولة عام  178بين  175المرتبة 

الأموال التي  رؤوستساعد على تفسير الظاهرة: الحجم الهائل من 
تدفقت إلى البلاد وأغرقت المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه 

من ونظام العدالة الجنائية ما سمح وحدوث انهيار في الأ 10الحكومية؛
والاغتيالات  11ت من العقاب؛للمسؤولين بالعمل في بيئة من الإفلا

التي استهدفت المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى العنف العشوائي، 
والفجوات في الإطارين  12أعاقت عمل الهيئات الرقابية،وهي عوامل 

حكومة. في هذه الأثناء القانوني والمؤسساتي الموضوع للرقابة على ال
فإن الحكومة والبرلمان على حدٍ سواء أحجما عن الانخراط في ذلك 
النوع من الإصلاح الذي من شأنه وضع الفساد تحت السيطرة وحتى 

  الظاهرة لأغراض سياسية.هذه أنهما سعيا لاستغلال 

 

الفساد الذي تضعه  مفاهيمفإن مؤشر  الإنترنتطبقاً لموقع المنظمة على  9
الدولية "يقيس المستوى المتصور لفساد القطاع العام في منظمة الشفافية 

، "سوحمسحاً للمُ"بلداً ومقاطعة في سائر أنحاء العالم. وهو يشكل  180
يستند إلى ثلاثة عشر مسحاً مختلفاً يضعها الخبراء والشرآات". العراق و

ليس غريباً على الفساد. خلال "عقد العقوبات" في التسعينيات، أصبح الفساد 
لمحرك الاقتصادي الرئيسي في البلاد، وهو ما يشكل في نفس الوقت ا

نهيار الطبقة الوسطى ونتيجة مباشرة لجهود القيادة لتشجيع ضاً لاعرَ
  المصادر البديلة للدخل لصرف الغضب الشعبي عن النظام.

قال مسؤول سابق في هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، "لم تضع  10
بط مناسبة لملايين الدولارات التي أدخلتها إلى الولايات المتحدة ضوا

مليارات  –العراق. آان هناك قدرٌ هائل من الأموال المتدفقة في آل مكان 
وأيضاً فرص آثيرة لتصل تلك  –ومليارات من الأموال الأمريكية والعراقية 

الأموال إلى الأيدي الخطأ". إفادة عباس مهدي في جلسة استماع للجنة 
/سبتمبر أيلول 22ديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السياسات ال

مكتب شؤون ل[السابق لضوابط الإدارية والمالية قصور ا إن". 2008
أوجد بيئة قابلة للهدر ]المخدرات وفرض القانون في الولايات المتحدة

والغش ووضعاً لا يعرف فيه المكتب على وجه التحديد ما حصل عليه مقابل 
أمام المفتش  جونيرنفقات". إفادة ستيوارت باون من ال مليار دولار 1.2

الشيوخ الأمريكي حول  العام لإعادة إعمار العراق، لجنة مجلس
  .2008آذار/مارس  11 ،الاعتمادات

مسؤول رفيع في المجلس الأعلى للرقابة المالية قال إن إطار مكافحة  11
د إلى الخوف. إذا "آان فعالاً لكنه يستن 2003الفساد في حقبة ما قبل عام 

استدعت الجمعية الوطنية وزيراً لتقديم إفادته فإنه سيرتعد خوفاً. في تلك 
الأيام، آان الخطأ مع البرلمان يعني الخطأ مع صدام حسين وحزب البعث". 

  .2009تشرين الثاني/نوفمبر  10مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
، "خلال العامين 2009في عام  قالالرقابة المالية  ديوانمسؤول في  12

لا يقل عن عشرين من زملائي.  علينا أنا وزملائي أحياناً  الماضيين، قُتل ما
خلف العربات المدرعة للوصول إلى مكاتبنا في شارع حيفا".  ئأن نختب

. آخر 2009 أغسطسآب/ 21مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
المالية حدث في تشرين الثاني/نوفمبر ديوان الرقابة حادث اغتيال لعضو في 

 ديوان الرقابة. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في 2010
  .2011حزيران/يونيو  1المالية، بغداد، 
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   الرقابةإطار  أ.

شرف وجود عدد من المؤسسات الرئيسية التي تينص الدستور على 
المالية، وهو أقدمها، ديوان الرقابة  على عمل الحكومة وتراقبه. 

 المطابقًلميزانية السنوية للدولة ول الكفؤ تنفيذالمسؤول عن ضمان 
لقانون الميزانية الذي يصدر في مطلع آل عام. هيئة النزاهة، التي 

، مسؤولة بشكل 2004الأمريكية المؤقتة عام  الائتلافأسستها سلطة 
في  الفساد ووضع التقارير عن عن التحقيق في حالات الفساد رئيسي

 ،المالية وهيئة النزاهةآلا ديوان الرقابة القطاع العام بأسره. يساعد 
مفتشون يعملون في هيئة تُسمى المفتشون العموميون، وهؤلاء 
موجودون في آل وزارة ويكونون عيون وآذان الهيئتين الرقابيتين 

المالية، وهيئة النزاهة والمفتشون العموميون قابة ديوان الر(يُشار إلى 
. ويساعد آل مفتش عدد من المدققين )على أنها "الهيئات الرقابية"

والمحققين. تقوم هذه الفرق بتحقيقاتها الخاصة أو تُلبي طلبات محددة 
  المالية أو هيئة النزاهة.ديوان الرقابة من 

، على الأقل نظرياً، البرلمان، يلعبه آما أن ثمة دوراً رقابياً هاماً آخر
الذي يناقش ويصوغ السياسات وهو مسؤول عن مراقبة السلطة 
التنفيذية بمساءلة ومحاآمة المسؤولين الكبار في اللجان المغلقة أو 

ة بطبيعتها، فإن يالرقابة البرلمانية سياسالجلسات العلنية. رغم أن 
ومات التي تجمعها الدستور ينص على أنها ينبغي أن تستند إلى المعل

الهيئات الرقابية. وأخيراً، وبحكم الطبيعة التحقيقية لنظام المحاآم 
العراقية، فإن الجهاز القضائي، الذي يشكل مصدراً ثالثاً للرقابة، 
ينبغي أن يقوم بتحقيقاته أو على الأقل أن يعمل استناداً إلى المعلومات 

  (انظر أدناه).التي يتلقاها من هيئة النزاهة أو مصادر أخرى 

  بلا ضوابط حكومة ب.

منذ بداية  –القانون غياب وخلال ست سنوات من انتشار العنف 
وحتى نهاية الاقتتال الطائفي عام  2003الاحتلال الأمريكي عام 

بين المسؤولين الكبار  ساد شعور بالإفلات من العقاب – 2008
فرض  وشعور بالخوف بين المحققين والمدققين الماليين ومسؤولي

تفكك في مفاصله  أعلاهالقانون. إطار الرقابة الذي تم عرضه 
المختلفة، ونتيجة لذلك ازدادت حدة الفساد؛ مع محاولة موظفي 

الخطر، تلاعب المسؤولون الحكوميون الكبار  تفاديالهيئات الرقابية 
أية إصلاحات من شأنها بتجنب بالتحقيقات، وفي نفس الوقت قاوموا 

، فإن 2008د. رغم تراجع حدة العنف منذ عام أن تحد من الفسا
المواقف ظلت متصلبة (تشجعها التهديدات المستمرة بالعنف)، مما 

  أي جهد لإطلاق حملة حقيقية لمكافحة الفساد.حد آبير  إلىد عقّ

   2008 و 2003القانون بين عامي  غياب .1

هدفت المؤسسات بالهجمات ، است2003ُفي عام  الاحتلالمنذ بداية 
على نحو متكرر، وهو ما منع تقديم الخدمات وتسبب في تدهور 

فت ، تكي2005ّو 2003خطير في مستويات المعيشة. بين عامي 
مع ارتفاع وعامة من انعدام الأمن؛ الحالة الالمؤسسات إلى حدٍ ما مع 

خلال آخر المطاف في عن السيطرة مستويات العنف الذي خرج 
هذه  عدد منآان ، 2007 و 2005الحرب الطائفية بين عامي 

يعمل، ما وفر ظروفاً مثالية لازدهار يستطيع أن بالكاد  المؤسسات
  الفساد.

في الأيام الأولى للاحتلال، استهدفت عمليات السرقة الممتلكات العامة 
لكن مع تصاعد العمليات المسلحة، باتت   13والخاصة على حدٍ سواء.

التداعيات ملموسة في  ستهدف بشكل منهجي. وباتتمؤسسات الدولة تُ
سائر أجهزة الدولة. خلال بعض الفترات، توقف العمل آليةً، حيث لم 

ر جبِيعد الموظفون الحكوميون يتمكنون من الوصول إلى مكاتبهم. أُ
على الذهاب إلى المنفى. بعد  الاختصاصيين ذوي الخبرةالآلاف من 

لمكاتب ظلت العديد من ا 2006،14في شباط/فبراير  سامراءتفجيرات 
بغداد عزلت  عن باقي  فيفارغة لأسابيع، إما لأن أحياءً بكاملها 

المدينة نتيجة الأطواق الأمنية أو لأن قوات الأمن والجماعات 
مسؤول في قال المسلحة آانت منخرطة في معارك طائفية متفرقة. 

، آانت 2009و  2005، بين سنواتوزارة الزراعة ، "لحوالي أربع 
تبي لكنني لم أذهب أبداً إلى المكتب. آان في الأمر الوزارة تدفع را

مخاطرة بالغة. حتى أني أزلت اللوحات عن السيارة التي وضعت 
بتصرفي من الوزارة لتجنب جذب اهتمام الميليشيات. جميع مشاريعنا 

مسؤول أممي سابق وصف الأثر  15تجمدت خلال تلك السنوات".
  الذي أحدثه ذلك آما يلي:

اجتماعاً مع وزير التخطيط لمناقشة آيفية  تدعق 2007في عام 
استثمار بعض الأموال الموضوعة بتصرفي. آنا ندرس شكلاً 

رت عن . وفي آل مرة عبّالوزارةبيانياً لأقسام ومديريات 
اهتمامي بالاستثمار في بناء قدرات قسم معين، آان الوزير يرد 

خاص بنفس الطريقة قائلاً إن هذا القسم فارغ عملياً، والأش
على إدارة الأمور. آانت الوزارة عملياً  الموجودين غير قادرين

         16عبارة عن صدفة فارغة.

، صارعت الهيئات 2008و  2005في الفترة الواقعة بين عامي 
الرقابية من أجل القيام بعملها. وآان العنف المميت وواسع الانتشار 

لقيام بمهام التدقيق موظفيها إلى المكاتب الحكومية ل إرساليمنعها من 
ديوان الرقابة العشرات من موظفي  فقدالمحاسبي وإجراء التحقيقات. 

متعذراً في آثير من  الديوانوآان الوصول إلى مقر  17المالية حياتهم.
الأحيان نظراً لوقوعه في شارع حيفا، وهي منطقة آانت تشهد معارك 

 

المالية وصف الوضع آما يلي: "تم اقتحام ديوان الرقابة مسؤول رفيع في  13
نا معهم. مكاتبنا من قبل اللصوص الذين حاولوا سرقة المعدات.  تفاوض

آانوا قد سببوا الكثير من الضرر. أخبرناهم بأن بوسعهم أن يأخذوا معداتنا 
لكننا طلبنا منهم السماح لنا بالاحتفاظ بملفاتنا. آان العديد من مكاتبنا قد 

ق. نقلنا ملفاتنا إلى جميعة المحاسبين.  وتمكنا من استئناف المستويات أحرٍ
. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، الطبيعية لنشاطنا خلال أشهر قليلة"

  .2009تشرين الأول/أآتوبر  16بغداد، 
14 Crisis Group Middle East Report N°50, The Next Iraqi War? 

Sectarianism and Civil Conflict, 27 February 2006..  
مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في وزارة الزراعة، بغداد،  15
  .2010 تموز/يوليو 7
آانون  17مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول أممي، عمان،  16

، فإن لمكتب المساءلة في الحكومة الأمريكية. طبقاً 2011الثاني/يناير 
لمشاريع الاستثمارية.  انظر في ا% فقط من ميزانيتها 22 أنفقتالحكومة 

“Iraq Reconstruction: Better Data Needed to Assess Iraq’s 
Budget Execution”, GAO, January 2008, p. 6..  

المالية،  ديوان الرقابةمقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في  17
  .2011آانون الثاني/يناير  16بغداد، 
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 تدقيق حساسةآان الموظفون العاملون في مهمات   18يومية بالبنادق.
    19عرضة للمخاطر على نحو خاص، حيث أصبحوا هدفاً للاغتيال.

المحاآم، والقضاة والمحامون تعرضوا أيضاً للاستهداف خلال تلك 
 39الفترة، خصوصاً أولئك الضالعين في قضايا جنائية.  قتل حوالي 

 نآخرون فقدوا أحباء لهم (بم  2008.20 و 2003قاضياً بين عامي 
، الذي اغتيل ابنه في أيار/مايو المحكمة الاتحادية العليارئيس  همفي

تعرضت بعض   21من أجل الحصول على فدية. طفوااختُ) أو 2006
آما   22.معينينالمحاآم لهجمات في محاولة لإطلاق سراح سجناء 

قال وظيفتهم السياسية. ل نظراهدف أيضاً موظفو مجلس النواب، استُ
  أحد المساعدين البرلمانيين: 

انت الشوارع تعج بالميليشيات، وآان هناك خطر الاحتكاك بأي آ
منها.  بالنسبة لنا، لم يكن هناك فرق بين جيش المهدي [الميليشيا 

 

آانون الثاني/يناير  25 و 2004/سبتمبر أيلول 13، واشنطن بوستانظر  18
ال إن القناصين ظلوا المالية قديوان الرقابة.  مسؤول رفيع في 2007

يمنعون المدنيين من دفن أو إزاحة جثة على بعد أمتار قليلة من مدخل 
. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 2007لأآثر من يومين في عام  الديوان
  .2011آانون الثاني/يناير  18بغداد، 

استهدف عدد من الهجمات مسؤولين يعملون في مهام تدقيق محددة.  19
ر إحدى هذه الحوادث قائلاً: "عندما المالية تذآّوان الرقابة ديمسؤول في 

مهمة تدقيق مالي في وزارة التجارة، رمى أحدهم  المباشرةديرتي مأآملت 
تزال حتى اليوم  لا الشظايا قنبلة يدوية في سيارتها. نجت من الهجوم إلا أن

 21في آل جزء من جسمها". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
سُرّب لوسائل الإعلام ثم أصبح  مُعَنوَن غير. في تقرير 2009 أغسطسآب/

هيئة [يلي: "إن عدم قدرة محققي  سرياً، آتبت السفارة الأمريكية في بغداد ما
على التنقل بأمان من وإلى الوزارات في المنطقة الحمراء، [بغداد  ]النزاهة

جة أنها تعتمد بشكل مطلق باستثناء المنطقة الدولية] أعاق عمل الهيئة إلى در
المفتشين  نتقريباً على المفتشين العموميين في إجراء التحقيقات. ولأ

العموميين عرضة لنفس التهديد، فإن التحقيقات الهادفة إلى مكافحة الفساد 
 غيرتتعرض للتلاعب أو التدخل السياسي".  السفارة الأمريكية، تقرير 

ار إليه من الآن فصاعداً بتقرير السفارة (المش 2007/سبتمبر أيلول،  مُعَنوَن
)، 2007/سبتمبر يلولالأمريكية حول الفساد لأ

www.fas.org/irp/eprint/anticorruption.pdf, pp. 3-11..  
قائمة بأسماء القضاة والعاملين في المحاآم  مجلس القضاء الأعلى لدى 20

).  www.iraqja.iq( الإنترنتالذين تعرضوا للاغتيال على موقعه على 
ل (حيث قتِ 2009رغم التراجع المحلوظ في عدد الاغتيالات خلال عام 

شهد زيادة ملحوظة  2011(ثلاثة)، فإن عام  2010ن)، وخلال عام اقاضي
  ل أربعة حتى الآن.في الهجمات ضد القضاة، حيث قتِ

تمثيل شخص بقال محامٍ متخصص في القضايا الجنائية، "آنت قد قبلت  21
طفت م إلى مجموعة مسلحة.  قبل عدة أيام من المحاآمة، اختُمتهم بالانضما

من قبل عشيرة المتهم. اعتقلوني لبضعة أيام قبل أن تتدخل عشيرتي لإطلاق 
آانون الأول/ديسمبر  17سراحي". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

2009.  
كل ، تم استهداف المحاآم بش2007و  2006محامٍ آخر قال، "في عامي  22

متكرر، وفي العديد من الحالات، آان أفراد الميليشيات يهاجمون مراآز 
مجلس القضاء الاعتقال لإطلاق سراح رفاقهم حالما يتم اعتقالهم. اضطر 

إلى نقل القضاة من محافظة إلى أخرى من أجل المحافظة على  الأعلى
شباط/فبراير  25سلامتهم". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، عمان، 

2011.  

  23الدين الشيعي مقتدى الصدر] أو القاعدة. لرجل المواليةالمسلحة 
نخبر أحداً أين  أياً منها آان ممكن أن يقتل أحد زملائي. لم نكن

نا.  آان أحد زملائي يضع بطاقة هويته في ءنعمل، حتى أصدقا
جوربه عندما يذهب إلى العمل. عندما آانت تسوء الأحوال 

   24المكتب فارغاً لأسابيع.آان يظل الأمنية آثيراً، 

  الحكومي  التلاعب .2

مع تصاعد حدة العنف في الشوارع، سعت الحكومة لفرض مزيد من 
به الهيئات الرقابية وذلك القيود على العمل الضئيل الذي آانت تقوم 

، والتدخل في التحقيقات التي تعتبر المؤسساتيبتقويض استقلالها 
حساسة سياسياً واستعمالها آأداة ضد الخصوم السياسيين. وهكذا، 

بجمع معلومات محددة حول قد قامت إحدى الهيئات  تكونحتى عندما 
 الملفات وضع إلىيؤدي ممارسات فاسدة، آان ترويع الحكومة 

المعنية على الرفوف ليتراآم عليها الغبار. في بعض الأحيان، آان 
المسؤولون الحكوميون الكبار والسياسيون يعلنون دعمهم لملاحقة 
عمل معين من أعمال الفساد في محاولة لإعطاء الانطباع بأنهم 

بمرور جديون في مكافحة الفساد، في حين يسمحون في نفس الوقت 
ن عقاب، بسبب الضرورات السياسية ولأن انتهاآات أشد فظاعة دو

ذلك آان يخدم مصالحهم الشخصية. ولم يقتصر أثر ذلك على منع 
إعاقة عملية  إلىى الأمر دّأالهيئات الرقابية من القيام بعملها، بل 

  وضع وتنفيذ السياسات.

، لاحظت السفارة الأمريكية أن مكتب رئيس الوزراء 2007في عام 
وقد تبدى  25ة" لمبدأ الاستقلال المؤسساتي.ر عن "عدائية صريحعبّ

عن هيئة النزاهة عم عن حجب الدعم المالي ذلك من خلال ما زُ
وإصدار "أوامر سرية" من قبل مكتب رئيس الوزراء، الذي حاول 

 26بمسؤولين آبار إلى المحاآم. تتعلقمنع الهيئة من إحالة قضايا 
 

-Crisis Group Middle East Report N°55, Iraq’s Moqtada Alانظر  23
Sadr: Spoiler or Stabiliser?, 11 July 2006.. 

 15مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار برلماني، بغداد،  24
  .2011شباط/فبراير 

آتبت السفارة الأمريكية: "لقد أظهر مكتب رئيس الوزراء عدائية  25
ة لمفهوم الهيئة المستقلة التي تحقق في قضايا الفساد أو تلاحقها صريح

هيئة [لـقضائياً. آما أن الحكومة العراقية تمتنع عن تقديم الدعم والموارد 
المحددة مورست فيها ضغوط  القضايا. وقد آان هناك عدد من ]النزاهة

لح حكومية وسياسية لتغيير نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية لصا
ق مستشارون نمطاً سائداً من الضغوط الشيعي. لقد وثّ ئتلافأعضاء في الا

الهادفة إلى تعيين الموظفين على أساس انتماءاتهم السياسية. آما لوحظ 
أن سيطر نوا مفتشين عموميين منذ يِتحولٌ طائفي لدى أولئك الذين عُ

حول  2007ام الشيعي على الحكومة".  تقرير السفارة الأمريكية لعئتلاف الا
  الفساد، مرجع سابق.

هي أفاد مسؤول رفيع سابق في السفارة الأمريكية: "آانت الحالة الأبرز 26
، يمنع فيها تلك ]هيئة النزاهة[إلى  "أوامر سرية"إصدار رئيس الوزراء لـ 

الهيئة من إحالة القضايا إلى المحاآم إذا آانت تتعلق بمسؤولين حكوميين 
إن الأمر  … و سابقين، بمن فيهم رئيس الوزراءعراقيين آبار حاليين أ

السري هو حرفياً بمثابة رخصة للسرقة". جلسة استماع للجنة السياسات 
. 2008/مايو أيار 12الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إفادة جيمس ماتل، 

صدر الأمانة موسى فرج، المكلف السابق برئاسة هيئة النزاهة قال، "تُ
ر الهيئة بأنه لا يحق لها طلب توجيهات رسمية تُذآّ العامة لرئاسة الوزراء

ة ملف وزير معين أو تطلب من الهيئة عدم التدخل في الثروات المالي
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اً في مكتب مسؤول أمريكي أن أشخاص ىدعاعلاوة على ذلك فقد 
المالكي وفي مكتب نائب الرئيس عادل عبد المهدي آانوا يمنعون 

آما اتهم مسؤولون  27قضايا معينة من الوصول إلى المحاآم.
موظفين في مكتب المالكي بإصدار أوامر بتغيير موظفين  أمريكيون
   28في الهيئة. معينين

اضي ، عندما استقال الق2007حدثت مواجهة آبرى في أيلول/سبتمبر 
الهيئة بعد اتهامه لقوات الأمن  رئيسراضي حمزة الراضي، 

  29بالضلوع في عمليات فساد على نطاق واسع وبمهاجمة منزله.
. النيابةب رئاسة الهيئةلورداً على ذلك، عينت الحكومة موسى فرج  

وبدعم هام من مسؤولي  30سلفه، اتهاماتعندما بدأ بتكرار العديد من 
بدل استُو أقالته الحكومة بعد أسابيع قليلة. 31كيين،مكافحة الفساد الأمري

 

 ،في "استشراء الفساد في الوزارات"مقابلة  للمسؤولين الكبار". أجريت معه
  .2008تموز/يوليو  17، نقاش

 10ق، عمان، مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول أمريكي ساب 27
قال: "لقد  2007ضع عام .  تقرير أمريكي و2009ُتشرين الأول/أآتوبر 

لحظ المستشارون الأمريكيون جهوداً هائلة للتدخل بالتحقيقات من قبل 
الائتلاف الشيعي ومسؤولين حكوميين ومسؤولين في أعضاء آبار 

عي أمريكيين.  وقد اشتمل ذلك على دعوات مباشرة من نائب الرئيس الشي
سحب الدعوة التي  آانت قد أرسلت إلى بالمهدي مطالباً فيها ليس فقط 

أن يقوم هو شخصياً بمراجعة جميع القضايا المحالة إلى بالمحكمة بل 
عن ذلك، تلقى بعد عدة ساعات مكالمة  رئيس الهيئةالمحاآم. عندما رفض 

س من رئيس المحكمة العراقية العليا.  وقام مستشار مكتب رئيالقضية 
الوزراء [الدآتور عادل محسن عبد االله] وبحضور مستشارين امريكيين 

هيئة النزاهة لسحب القضايا المحالة إلى المحاآم  رئيسبالضغط على 
، مرجع سابق، 2007أيضاً". تقرير السفارة الأمريكية حول الفساد لعام 

  . 67ص.
ة "هل قوض فشل إدارة بوش في إعادة البناء ومكافحة الفساد مهم 28

الولايات المتحدة في العراق؟"، جلسة استماع لجنة السياسات الديمقراطية 
  .2008/مايو أيار 12في مجلس الشيوخ، إفادة جيمس ماتيل، 

في إحدى المقابلات قال القاضي راضي، "لديه ميليشيات، وقد هاجموا  29
الحي الذي أعيش فيه بالصواريخ، وقد سقطت هذه الصواريخ بالقرب من 

. وفي مقابلة أخرى قال، 2007/سبتمبر أيلول 7ن بي سي، إأخبار   منزلي".
"معظم الوزراء ضالعون في الفساد.  بعض المسؤولين، مثل وزير الدفاع، 

دولار من قضايا الفساد هنا  اتمليار 4تمت إقالتهم، لكن لدينا حوالي 
عامة، دولار في قضايا تتعلق بوزارة الداخلية". الإذاعة الوطنية ال ينومليار

.  القاضي راضي ظهر في وقت لاحق أمام لجنة 2007/سبتمبر أيلول 7
 2007تشرين الأول/أآتوبر  4الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في 

، حيث آرر العديد 2008آذار/مارس  11في  عتماداتوآذلك أمام لجنة الا
قضية فساد  3,000من هذه الاتهامات نفسها وأشار أيضاً إلى أن من بين 

حققت بها هيئته وأحالتها إلى المحاآم من أجل الملاحقة القانونية، تم الحكم 
ذا منها فقط. "القاضي راضي في إفادته حول الفساد في العراق"،  241في 
، ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، 2007تشرين الأول/أآتوبر  5 نيشن

  .2008آذار/مارس  11إفادة القاضي راضي حمزة الراضي، 
ي مقابلة صحفية، قال موسى فرج، "تأتي وزارة الدفاع على رأس ف 30

مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري، تليها وزارات الداخلية، 
والتجارة، والنفط والكهرباء. المشكلة هنا تكمن في حقيقة أن الفساد مستشرٍ 

مستشاريهم من الأمناء العامين و اًرات بدءبين الإدارات الوسطى للوزا
 17، نقاشوالمدراء العامين للمؤسسات وليس بالضرورة الوزراء أنفسهم".  

  .2008تموز/يوليو 
في إفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، قال مسؤول رفيع سابق في  31

السفارة الأمريكية، "لقد تجاهل مكتب رئيس الوزراء الدستور العراقي 

الذي ظل في  ،2008بالقاضي رحيم العقيلي في آانون الثاني/يناير 
. وحتى الآن، فإن 2011/سبتمبر أيلول 9منصبه إلى أن استقال في 

رؤساء الهيئة إما استقالوا أو أقيلوا، وهي ظاهرة استثنائية بالمعايير 
كومة من البرلمان تثبيت العقيلي، رغم أن العراقية. لم تطلب الح

وهذا يعني أنه آان بوسع مكتب رئيس   32القوانين المعنية تتطلب ذلك.
الوزراء إقالته بجرة قلم. وقد استعملت الحكومة هذه الأداة ضده آلما 

  33ر عن مخاوف تتعلق بالفساد على المستويات العليا.عبّ

ي تذآيراً آخر بطريقة عمل تشكل الظروف التي أحاطت باستقالة العقيل
الحكومة فيما يتعلق بالفساد.  طبقاً لمصادر حكومية حسنة الإطلاع، 

أن  2011المالية اآتشفا في عام الرقابة  ديوانوفإن هيئة النزاهة 
مئات من الشرآات الزائفة آان قد تم تسجيلها في الخارج من قبل 

رات والشرآات مح للوزاوسُ  34الأحزاب السياسية وآبار المسؤولين.
الحكومية بالدخول في "اتفاقيات تعاون" مع هذه الشرآات آلما آان 

ن هذا الشكل من التعاقد الحكومة من هناك عقود حكومية. وقد مكّ
الالتفاف على قواعد المشتريات التي آانت تتطلب المناقصات العامة 

  والتدقيق المستقل في العقود.

اهة، بمساعدة عدد من المفتشين ومع تقدم التحقيق، أنشأت هيئة النز
العموميين داخل الوزارات وآذلك هيئات أجنبية تكافح الفساد تعمل 

من هذه الشرآات وهكذا آشفت  لدانها، قاعدة بيانات لتفاصيل آلفي ب
العلاقة بينها وبين المسؤولين الحكوميين الكبار، بما في ذلك 

ء. آما علمت المسؤولين في وزارة الدفاع وفي مكتب رئيس الوزرا
فعت دُ قد ذ رغم أن قيمتها الكاملةالهيئة أن العديد من هذه العقود لم تنفّ

 إلى  المحاآم حملإلى  عندما سعت الهيئة 35.الصلةإلى الشرآات ذات 
ت جميع السبل، وهو هذه الحالات، وجدت أن الحكومة قد سدّ اةقاضم

   36ما دفع العقيلي إلى الاستقالة احتجاجاً على ذلك.

عة مقلقة أخرى تمثلت بالطريقة التي تلاعبت بها الحكومة نز
أهداف سياسية، وهي ممارسة استمرت  إلىللوصول بتحقيقات معينة 

 

هيئة [ـعلى العمليات الداخلية ل حاولوا السيطرة فقدورماه في نهر دجلة، 
، بنقل الموظفين وحجب الأموال".  جلسة استماع للجنة السياسات ]النزاهة

  .2008/مايو أيار 12الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إفادة جيمس ماتيل، 
 17مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول أممي سابق، عمان،  32

  .2011آانون الثاني/يناير 
منذ أيام، صرح القاضي العقيلي علناً أن عدد التحقيقات الجارية في قال، " 33

 احراز. وآان يعني أن هذا يعبر عن 2010حالات الفساد ارتفع في عام 
أن مكتب رئيس الوزراء اعتبر أن ذلك يعني أن الفساد في ازدياد.  تقدم، إلاّ

ء إلى وآان ردهم بالسعي إلى استبداله، لأنهم آانوا يعتقدون بأنه يسي
 26الحكومة في الإعلام".  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

. في أعقاب الملاحظات التي أطلقها القاضي العقيلي 2011شباط/فبراير 
بأن الحكومة ليست مهتمة  2011 أغسطسأمام وسائل الإعلام في آب/

 14، ةالحيابمكافحة الفساد، طالب العديد من المسؤولين الكبار باستبداله.  
  .2011 أغسطسآب/

هذه الشرآات هي عبارة عن آيانات لها عنوان بريدي لكن دون أن يكون  34
ستعمل هذه الشرآات آوسيلة لعمليات تبييض لها أصول أو عمليات. وتُ

  الأموال.
 12مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول رفيع، بغداد،  35

  .2011/سبتمبر أيلول
 12لأزمات مع مسؤول رفيع آخر، بغداد، مقابلة أجرتها مجموعة ا 36

  .2011/سبتمبر أيلول
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مدير إلى ما بعد أسوأ فترات العنف. توفر الطريقة التي يحاآم بها 
مثالاً جيداً. المصرف، الذي تأسس عام  المصرف التجاري العراقي

عتبر شرياناً حيوياً للتعاملات الدولية ، يُآهيئة حكومية مستقلة 2003
، اتهمت الحكومة مديره، 2011وخطوط الاعتماد.  في أيار/مايو 

أخ السياسي أحمد الشلبي وأحد المقربين  ابنِ حسين العجري وهو ابنُ
بممارسات  37منه والذي يقال إنه ساعده في الحصول على الوظيفة،

بوسائل لإخضاع المصرف الفساد وبدأت بالتفكير بغير قانونية و
  لسيطرتها.

أن اتهامات الحكومة تستند إلى تحقيقات  والأمر هإلا أن المثير في 
واستمرت منذ ذلك الحين؛ وبالتالي فإن  2007أُجريت في مطلع عام 

الحكومة بملاحقة المصرف  عن سبب قيامسؤال  يطرح الأمر هذا
لى أن الملاحقة مستشار سياسي رفيع للبرلمان إأشار  38.بالذاتالآن 

وقد  39القضائية تزامنت مع حملة متعددة الأطراف لتهميش الشلبي.
أثيرت أسئلة مشابهة فيما يتعلق بإدانة بعض المسؤولين الرفيعين في 

 لتطهيروآذلك الجهود الرامية  40،للانتخاباتالعليا الهيئة المستقلة 
   41بعض الوزارات من الموظفين غير الأآفاء.

 

 Aram Roston, The Man Who Pushed America to Warانظر  37
(New York, 2008), pp. 298-301..  

مستشار برلماني، "آنا نتلقى تقارير حول الممارسات غير  بحسب 38
السؤال  على الأقل. 2007منذ عام  للمصرف التجاري العراقيالقانونية 

المصرف، بل لماذا الآن؟" مقابلة أجرتها تجري الرقابة على ليس لماذا 
.  هرب حسين العرجي 2011حزيران/يونيو  15مجموعة الأزمات، بغداد، 

  .2011من البلاد بعد أن أصدرت الشرطة أمراً باعتقاله في حزيران/يونيو 
 شكلاسب. لقد وقال: "علينا أن نضع الملاحقة القضائية في السياق المن 39

الشلبي منذ بعض الوقت مصدراً لقدر آبير من المشاآل للحكومة، ولقد 
قررت بعض الأحزاب السياسية أنه ينبغي تهميشه. وهذا يفسر استهداف 
بعض أقرب حلفائه السياسيين بالاغتيالات، ويفسر الضغوط الحكومية 

هداف لاستآذلك لهيئة العدالة والمساءلة ولإقالته من منصبه آرئيس 
 16". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، المصرف التجاري

، اغتيل حليف الشلبي 2011/مايو أيار 26.  في 2011حزيران/يونيو 
في شارع  هيئة العدالة والمساءلة رئيسالمقرب علي فيصل اللامي، 

فلسطين في مرآز بغداد. للمزيد عن عمليات الاستقطاب التي قامت بها 
، 2010لفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في آذار/مارس في ا الهيئة
 Crisis Group Middle East Report N°94, Iraq’s Uncertainانظر 

Future: Elections and Beyond, 25 February 2010, pp. 27-32. .  
اللجنة في  الفسادب آنا على علم، "ديوان الرقابة الماليةطبقاً لمسؤول في  40

الآن، وبعد أن رفضت . لسنواتقدمنا تقارير عن الموضوع وقد  بيةالانتخا
، فإن 2010أن تكون مطواعة في آيفية إجرائها للانتخابات البرلمانية لعام 

حكومة المالكي تثير قضية الفساد". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
  .2011حزيران/يونيو  10

صرفون ثلث موظفي الوزارة سيُمسؤول في وزارة العدل قال إن حوالي  41
من وظائفهم لأنهم قدموا شهادات علمية مزورة عندما تم توظيفهم. مقابلة 

مسؤول بحسب . 2011حزيران/يونيو  5أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
قدمت ذلك قد في مجلس الوزراء، فإن نفس الأحزاب التي تدفع للقيام ب

ن شأنه أن يمنح عفواً شاملاً عن مشروع قانون للبرلمان قبل أسابيع آان م
أولئك الموظفين. وقال، "إن الحملة ضد موظفي وزارة العدل لها دوافع 
سياسية. لا تختلف الوزارة عن الوزارات الأخرى. في جميع الوزارات 

في هذه الحالة هو إضعاف الهدف ن بدرجات علمية مزورة. إلا أن وموظف
اسي منافس [حزب الفضيلة]".  الوزير المعني، الذي ينتمي إلى حزب سي
  .2011حزيران/يونيو  13مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

  الإصلاحية ن التشريعاتفي س الإخفاق .3

، يشكل معضلةإذا آان التعدي المتزايد للحكومة على الهيئات الرقابية 
فإن الفشل في توفير إطار قانوني واضح وفعّال آان أآثر ضرراً.  إن 

تقدم سواء من قبل الحكومة أو البرلمان آان مثيراً  تحقيقعدم 
وبسيطة  للاهتمام (رغم أن السبل المؤدية إلى الإصلاح واضحة

نسبياً) وبالتالي فإن من المستحيل تجنب الاستنتاج بأن صنّاع 
السياسات الكبار آانوا يعملون بناءاً على مصالحهم الشخصية 

  للمحافظة على نظام فاسد بمجمله.

الرفض المستمر للحكومة لإلغاء  لقد آان أوضح مثال على هذا الفشل
، التي لا يستطيع (ب) من قانون المحاآمات الجزائية 136المادة 

قاضي التحقيق بموجبها مقاضاة مسؤول في الدولة دون الموافقة 
حادي آمما يعني أن الوزراء يمكنهم بشكل  42،يللوزير المعنالمسبقة 

(ب) خلال السنوات  136صدرت المادة  43منح الحصانة لموظفيهم.
الوزراء سيطرة الأولى لحكم حزب البعث وآانت تهدف إلى ضمان 

هذا البند بالكاد يُستعمل لمنع آان ، 2003يهم. قبل عام على موظف
استعملها  2011و 2003بين عامي لكن  44الملاحقة القضائية،

من المستحيل معرفة العدد الدقيق لتلك  –الوزراء مئات المرات 
  45لحماية الأشخاص المعينين سياسياً من الملاحقة القضائية. –المرات 

 

لا يجوز : "التالي ) تنص على1971( 23(ب) من القانون  136المادة  42
احالة المتهم على المحاآمة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية 

مع مراعاة ما تنص عليه القوانين  او بسببها الا باذن من الوزير التابع له
  ."الاخرى

لا يخضع قرار الوزير بعدم الموافقة على الملاحقة القضائية للاستئناف.  43
توفر  … (ب) 136يلي: "المادة  تذآر وزارة الخارجية الأمريكية ما

من ن أحد مكونات السلطة التنفيذية الحصانة لموظفين حكوميين معينين وتمكّ
نحت . خلال العام مُالقضائيةالتي تشرع بها السلطة إيقاف الإجراءات 

 136في الوزارة بموجب المادة فقط الموافقة لاعتقال موظفين صغار 
 Country Report on Human Rights Practices in 2009“(ب)".  "

Iraq”, U.S. State Department, Bureau of Democracy, Human 
Rights, and Labor, 11 March 2010. ،مسؤول أمريكي سابق قال  .

(ب) توفر إمكانية آبرى للوزير وموظفيه لإساءة استعمال  136 "المادة
 ذلكمناصبهم وسلطاتهم. وقد قال موظفو هيئة النزاهة منذ وقت طويل إن 

ة".  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، عمان، ييجعل من عملهم مجرد سخر
  .2011آانون الثاني/يناير  19

عدي، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، قال على اصباح السالشيخ  44
، وضعت لجنة النزاهة مقترحاً لإلغاء المادة 2007التلفزيون، "في عام 

(ب).  وفوجئنا عندما اعترض صفاء الدين الصافي، الذي آان وزيراً  136
نيابة عن الحكومة.  … للشؤون البرلمانية في ذلك الحين، على هذا المقترح

ن المادة صدرت في ظل النظام السابق، فإنها لم تستعمل خلال تلك رغم أ
  .2010الحقبة". مقابلة مع تلفزيون الشرقية، شباط/فبراير 

استعملت فيها  ةحال 210، سجلت هيئة النزاهة 2008 و 2005بين عامي  45
.  34 ، ص.2008(ب). انظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام  136المادة 

وزارة النفط  2008و  2005أ الوزارات في هذا الصدد بين عام وآانت أسو
) وزارة 27)، وزارة النقل (33حالة مسجلة)، وزارة البلديات ( 35(

). ولا تتوافر البيانات الإحصائية على الأقل لثمان وزارات، 23الكهرباء (
 بما في ذلك وزارة التجارة (التي آانت هدفاً لسخرية المواطنين). وتم تسجيل

. انظر التقرير 2010حالة في عام  172 ، و2009حالة أخرى عام  54
؛ والتقرير السنوي لهيئة النزاهة 5، ص.2009السنوي لهيئة النزاهة لعام 

  .25 ، ص.2010لعام 
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ها سرقت أو هدرت، والتي لم تجري أي زعم أنيُ  يتقدر الأموال الت
    46ملاحقة قانونية بصددها، بمئات ملايين الدولارات.

رغم الضغوط الداخلية والدولية الهائلة على البرلمان لإلغاء المادة منذ 
فإن الحكومات المتعاقبة أعاقت هذا  47،على الأقل 2004عام 

 18وأخيراً تصرف البرلمان في  48الإصلاح لثماني سنوات.
فقد  49، ورغم الاعتراضات الحكومية المستمرة،2011نيسان/إبريل 

بنشره في الجريدة الرسمية في تموز/يوليو.  تنفيذدخل التعديل حيز ال
لغاء هذه المادة لإالحكومة مقاومة رغم أن هذا إجراء مرحب به، فإن 

التي آان الجميع يعتبرها دعوة للسرقة تشكل مؤشراً واضحاً على 
  أولوياتها. 

جهود  من غير المرجح لأيتقدم، فالرغم هذا المثال البارز على  
لم يتم إغلاق  أن تحقق أي قدرٍ من النجاح ما أخرى للحد من الفساد

آافة الفجوات القانونية الموجودة. على سبيل المثال، ما من قانون 
يجبر الأحزاب السياسية على نشر حساباتها أو الإفصاح عن مصادر 

لعديد من الأحزاب ممتلكات شاسعة وتدير قنوات ا لدىدخلها.  
ية تلفزيونية فضائية مكلفة، لكنها لا تقدم معلومات موثوقة حول آيف

ل في عام بأنها تموَّ اعتقادل هذه الممتلكات. وقد أدى هذا إلى يتمو
معظمها من خلال الفساد. لعدد من السنوات، دعت منظمات المجتمع 

ولين الكبار لإصدار قانون يد من المسؤقانونيون والعدآما المدني، و
السياسية يفرض على جميع الأحزاب فتح حساباتها أمام  بللأحزا

قال البرلمان تلك الدعوات. آما . وقد تجاهلت الحكومة عامة الشعب
قاضٍ رفيع ، "إن غياب قانون الأحزاب السياسية هو أهم العوامل 

انون فعّال، فإن المشجعة على الفساد في العراق. إلى أن يصدر ق
    50جميع جهود مكافحة الفساد ستظل مضيعة للوقت".

ذلك، فإن مسودة قانون لإصلاح عمليات الهيئات الرقابية  على زد
غياب إرادة إلا أن ، 2007في البرلمان منذ عام  ةوالمحاآم موجود

 

؛ والتقرير 46-35 ، ص.2008انظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام  46
للتقرير الأخير، آان هناك . طبقاً 5 ، ص.2009السنوي لهيئة النزاهة لعام 

تتعلق بهدر وهي قضية ضد مسؤول في وزارة الاتصالات وتم سحبها 
مليون دولار. قضية أخرى ضد مسؤول في وزارة الكهرباء، تتعلق  15.5

  مليون دولار تقريباً). 50مليار دينار عراقي ( 85باختلاس 
 10ان، مقابلات أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول أمريكي سابق، عم 47

 1؛ ومع مسؤول في هيئة النزاهة، عمان، 2009تشرين الأول/أآتوبر 
  .2011آذار/مارس 

 The Many Lives of Article 136(b) Criminal Procedure“انظر  48
Code, Law 23 of 1971 (23 May 2009)”, Global Justice Project: 

Iraq, at http://bit.ly/nxeyAm..  
أمام (ب) يفتح الباب  136أساس أن إلغاء المادة  اعترضت الحكومة على 49

ملاحقات قضائية مسيسة وسخيفة. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع 
  .2011/مايو أيار 7مستشار برلماني رفيع، بغداد، 

. 2011نيسان/إبريل  13مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد،  50
للأحزاب  قانوناًدر مسؤول انتخابي آبير أضاف: "على الحكومة أن تص

السياسية يجبر الأحزاب على فتح دفاترها للتدقيق العام وإعلان إيراداتها 
ونفقاتها. إلى أن يحدث ذلك، فإن هذه الدولة لا تمثلني ولا تمثل مصالحي 

شباط/فبراير  13آمواطن". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
2011.  

الإصلاح تجعل من غير المحتمل أن يؤدي أي تشريع إلى تغييرات 
  على حد تعبير مستشار تشريعي رفيع: 51ائم.هامة في النظام الق

المالية، ومسودة قانون لديوان الرقابة ثمة مسودة لمشروع قانون 
لهيئة النزاهة ومسودة قانون للقطاع القضائي أمام البرلمان. لقد 
أجرى المشرعون تعديلات هامة على هذه المسودات خلال 

عندما بدأ ]. 2010الدورة السابقة، [قبل انتخابات آذار/مارس 
، عادت اللجان 2011البرلمان الجديد عمله في آانون الثاني/يناير 

المختصة إلى المسودات الأصلية، مما يعني بأننا عدنا إلى نقطة 
ستستغرق سنوات  العمليةالصفر.  وبهذه الطريقة فهذا يعني أن 

  52لتحرز نتائج.

مالية وهيئة ال ديوان الرقابةوأخيراً أصدر البرلمان تشريعاً ينظم عمل 
، لكن وفيما عدا تعديل آلية تعيين 2011أيلول/سبتمبر  24النزاهة في 
عالج المشاآل العديدة التي منعت تلك يفإنه لا  53هيئات،لرؤساء هذه ا

  54الرقابة على أداء الحكومة.المؤسسات من لعب دور هام في 

في الواقع، وبدلاً من السعي لتغيير أو إلغاء القوانين التي تشجع 
الفساد، فإن الحكومة والبرلمان عملا على إلغاء سلسلة من النصوص 
القانونية التي تعود إلى فترة حكم البعث والتي آانت تنص على 

دان بالفساد أو يتم التحقيق عقوبات قاسية ضد أي مسؤول عام يُ
في حالات الفساد، فإن العديد  الضخموهكذا، ورغم الارتفاع  55معه.

آان مصمم لتخفيف  2003ونية الهامة منذ عام من التعديلات القان
  العقوبات بدلاً من إغلاق الفجوات التي آانت موجودة منذ سنوات.

  الفسادهائل في مستويات  ارتفاع ج.

شلل الهيئات الرقابية بسبب العنف والتلاعب الحكومي ظروفاً  روفّ
 قةدقيمثالية لانخراط المسؤولين الكبار في الفساد. ليس هناك أرقام 

درت نتيجة الممارسات رقت أو هُحول حجم الأموال العامة التي سُ
  56الفاسدة، لكن يمكن القول إن الرقم السنوي هو بمليارات الدولارات.

 

  رة إصلاحها، انظر أدناه.للمزيد عن الهيئات الرقابية وضرو 51
  .2011آذار/مارس  17مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد،  52
المالية وهيئة النزاهة آان ديوان الرقابة النظام السابق في تعيين رؤساء  53

اد قائمة من ثلاثة مرشحين إعد مجلس القضاء الأعلىينص على أن على 
. للتصديق لتعيين إلى البرلمانرئيس الوزراء واحداً منهم، ثم يحال ا يختار

لكن ذلك النظام آان عرضة للتلاعب: آان يمكن لرئيس الوزراء، بعد 
لا نهاية، مما آان يعرض  إلى ما التصديقاختيار مرشح من القائمة، تأخير 
من قبل رئيس الوزراء. بموجب آحادي المرشح للتهديد الدائم بالإقالة 
ن آلها يجريها البرلمان. رغم أن هذا يزيل القوانين الجديدة، فإن عملية التعيي

دور رئيس الوزراء والحكومة من العملية، فإنه قد يزيد ايضاً من احتمال أن 
  تكون التعيينات سياسة بالكامل.  

  انظر أدناه. 54
تم إلغاء أمر مجلس قيادة الثورة رقم ، )2007( 45ل القانون رقم من خلا 55

ى الاعتقال المباشر لأي مسؤول ) وهو إجراء شديد يدعو إل1993( 38
  حكومي متهم بالفساد.

أفاد رئيس هيئة النزاهة السابق بأن: "آلفة الفساد الذي آشفت عنه هيئتنا  56
مليار دولار".  إفادة القاضي  18 في سائر الوزارات في العراق تقدر بـ

راضي حمزة الراضي أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي، 
.  آبير المحققين السابق في هيئة النزاهة اتفق مع 2008/مارس آذار 11
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شف عنها آجزء هذه الفرضية تدعمها إلى حدٍ آبير المعلومات التي آُ
من الإدانات القليلة نسبياً في جرائم  ترتبط بالفساد والتي تم التوصل 

ظهر هذه المعلومات أنه في الفترة ليها من خلال الجهاز القضائي. وتُإ
مسؤولاً في وزارة  111، أدين 2007و  2005الواقعة بين عامي 

مليون  250مبالغ تزيد عن لبالفساد  المتعلقةالكهرباء بمختلف الجرائم 
مسؤولاً في وزارة الدفاع أدينوا  319دولار. آما أنها تظهر أن 

في عام   57ها عن مليار دولار.يق بمبالغ يزيد إجمالبجرائم تتعل
، وصل عدد الإدانات إلى أعلى المستويات، رغم أن عدداً قليلاً 2010

وتعتبر الوزارات  58منها آان يتعلق بقضايا آبيرة أو مسؤولين آبار.
آما انتشر الفساد إلى  59التي تعالج ملفات أمنية الأسوأ في هذا الصدد.

  60المحافظات وحكومة إقليم آردستان.القطاع القضائي، و

 

مليارات ذهبت  4لا يقل عن  عتقد أن ماأمليار،  18 ذلك التقدير: "من بين الـ
نتيجة الفساد والأنشطة الإجرامية في وزارة الدفاع وحدها".  إفادة سلام 

يوخ، أدهوب في جلسة استماع لجنة السياسات الديمقراطية في مجلس الش
  .2008يلول/سبتمبر أ 22

.  نتيجة لقانون 47، ص. 2008انظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام  57
لتهدئة العرب السنة، والذي  2008العفو العام الذي صدر في شباط/فبراير 

 Crisis Groupدعى أن أغلبية المساجين آانوا من العرب السنة (انظرا
Middle East Report N°75, Iraq after the Surge II: The Need for 

a New Political Strategy, 30 April 2008, pp. 21-24 فإن جميع ،(
، بمن فيهم مسؤولي 2007المسوؤلين الذين أدينوا بجرائم تتعلق بالفساد قبل 

مسؤولاً  2,772ق سراحهم. تم إطلاق سراح وزارتي الكهرباء والدفاع، أطلِ
. انظر التقرير السنوي لهيئة 2008اد في عام أدينوا بجرائم تتعلق بالفس

مسؤولاً آخر بسرقة أو  498.  آما أدين 2، ص. 2008النزاهة لعام 
. ا 2009مليون دولار ومن ثم أطلق سراحهم عام  200يقارب  اختلاس ما

  .5، ص. 2009نظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 
اآم فيما يتعلق بقضية وجدت أحالت هيئة النزاهة ملف التحقيق إلى المح 58

مليون دولار آانت قد سُرقت من قبل أحد مسؤولي  100فيها أن أآثر من 
. 40، ص. 2010وزارة الدفاع. انظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 

في عام  196، مقارنة بـ 2010حكماً في عام  1,017أصدرت المحاآم 
  .19، المرجع السابق، ص. 2007

ن وزارة الداخلية لا يمكن يرى العراقيون أرة الأمريكية: "آتبت السفا 59
عتقد مكافحة الفساد في العراق. آما يُالموجودة لمسها من قبل البنية التحتية 

 196بأن التحقيقات المتعلقة بالفساد في وزارة الدفاع غير فعّالة. وبوجود 
وزارة ي شكوى أحيل منها ثمانٍ فقط إلى المحاآم وأدين شخصٌ واحد فقط ف

ة، فإن التحقيقات في الفساد في وزارة التجارة غير آافية. أما برعتبر مضطتُ
وزارة الصحة فهي حالة موجعة، حيث أن الفساد يؤثر في قدرتها على تقديم 
الخدمات ويهدد دعم الحكومة".  تقرير السفارة الأمريكية حول الفساد في 

التأآيد على هذه النقطة  آما تم  .2، مرجع سابق، ص. 2007/سبتمبر أيلول
: "طبقاً للتقييمات الخارجية 2009من قبل وزارة الخارجية الأمريكية عام 

رفوا من الخدمة بسبب آلاف موظف صُ 3لوزارة الداخلية، فإن حوالي 
". انظر 2009وحزيران/يونيو  2006اتهامات تتعلق بالفساد بين عامي 

  .2009العراق لعام تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في 
محامٍ ممارس وصف الفساد في قوات الشرطة قائلاً: "اعتقل شخص  60

نقل إلى بغداد، . وبينما آان يُثمينأعرفه في الموصل. آان يفترض أنه هدف 
ألف دولار للشرطة فتم إطلاق سراحه. وهذا  50دفع أقاربه رشوة بقيمة 

آانون الثاني/يناير  2د، شائع جداً". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغدا
2011.  

رغم أن الأحكام المتعلقة بالفساد ارتفعت بشكل آبير خلال السنوات 
 و 200962في عام  296و 2008،61في عام  97القليلة الماضية، 

فإن الإجراءات التي  ،201063في الأشهر التسعة الأولى من  481
:"طالما ظلت قاضٍ آبير قالها المحاآم بالكاد تصدت للمشكلة. تاتخذ

حسابات مصرفية  أنهاعلى  الوزاراتالأحزاب السياسية تعامل 
منحون خاصة بها وطالما أن المحاآم ومسؤولي فرض القانون لا يُ

الأدوات القانونية لمنع ذلك، فإن الفساد على المستويات العليا 
صلاحيات تغطي آانت لديه مسؤول أمريكي سابق  64سيستمر".

  فساد في العراق قال: المسائل المتعلقة بال

القضايا التي تمت محاآمتها لا تمثل أآثر من قطرة في المحيط. 
من الواضح أن هذه الملاحقات القضائية على المستويات الدنيا 

على الوزراء أو المدراء العامين  أثراًحدث هامة، لكنها لا تُ
 الفاسدين. الفساد على ذلك المستوى هو الذي يمثل تهديداً حقيقياً

  65للدولة.

ر في البلاد على مستويات على أن الفساد أثّالنطاق واسع  اعتقادثمة 
آبيرة ويمثل أحد العوامل التي تمنع أي تحسن في الخدمات العامة.  

  بالطرق التالية: الأقللقد تجلى الفساد على 

ممارسات منتظمة، حيث يتم تشكلان  والمحسوبيةالواسطة  
مستويات الحكومة على أساس موظفين غير أآفاء في آل  عيينت

 الانتماء الحزبي؛أو  الصداقةالقرابة العائلية، أو 

الرشوة لا غنى عنها للحصول على أي عدد من  أصبحت 
بشكل خاص الخدمات أو المصالح. يشكو الخريجون المؤهلون 

أن يأملوا بالحصول فلا يمكنهم لم يدفعوا رشىً آبيرة،  من أنه ما
 على وظيفة دائمة؛

 

.  وزارة 2، ص. 2008انظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام  61
الخارجية الأمريكية أآدت هذه الأرقام: "منذ تأسيسها، أرسلت هيئة النزاهة 

حالة تحقق فيها وتم الحكم  4,000أآثر من من بين حالة فقط  300للمحاآمة 
ها ؤ% من هذه الأحكام تم إلغا70حوالي شخصاً بتهمة الفساد.  143على 

شباط/فبراير". انظر تقرير  28نتيجة قانون العفو العام الذي صدر في 
  .2009وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في العراق لعام 

  .4، ص. 2009انظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام  62
ونغرس والتقرير نصف السنوي إلى الك الفصليانظر "التقرير  63

، 2011الأمريكي"، المفتش العام لإعادة إعمار العراق، آانون الثاني/يناير 
  .77ص. 

آذار/مارس  15اد، مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع قاضٍ رفيع، بغد 64
حقيقة أن آلاف التحقيقات في حالات الفساد تظل دون  هؤآدت. هذا ما 2011

(ب) من القانون  136لمادة لغاء الإ الحكومةيؤآده رفض ملاحقة قضائية و
  الجزائي (انظر أدناه).

 10مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول أمريكي سابق، عمان،  65
فساد في الم إن إطار مكافحة ا. قال مفتش ع2009تشرين الأول/أآتوبر 

العراق آان "مثل حبة أسبرين لمعالجة السرطان العراقي. لقد خففنا الألم 
سباب المشكلة". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، لكن دون معالجة أ

  .2011آانون الثاني/يناير  25
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لفساد، المشتريات الحكومية في جميع الوزارات ينخرها ا عملية 
مما يسمح باختلاس الأموال، وهو ما يزيد الضغوط على المالية 

 66العامة.

  للإصلاح : مجال2008ٌمنذ عام  الأمن د.

ن المسؤولين الحكوميين تحسن الأمن إلى مستوىً يمكّ 2008منذ عام 
ن سميكة وأشكال أخرى من القيام بعملهم، رغم أن ذلك يتم خلف جدرا

من الحماية التي تبعدهم عن الناس الذين يخدمونهم. وتراجعت 
الهجمات التي تستهدف الموظفين العامين ومؤسسات الدولة. العديد 
من المسؤولين، بمن فيهم بعض أولئك الذين وجدوا ملاذاً في الخارج، 

ني إلى رغم أنه يمكن تتبع التحسن في المجال الأم 67عادوا إلى العمل.
وبداية الحشد العسكري الأمريكي، إلا أن  2007عام  أواسط

المؤسسات العراقية لم تعد تعتمد الآن على الحماية العسكرية 
مسؤولية المسائل الأمنية تدريجياً لقد تحولت  68الأمريكية المباشرة.

 في بعض الحالات فإن الأمن في أيداليومية إلى الدولة العراقية، و
وات، مما يشير إلى أن أي مكاسب أمنية تحققت حتى عراقية منذ سن

   69الآن ستتعزز على الأرجح.

 

في مثال على مدى سوء عملية المشتريات، فقد أجبر وزير الكهرباء على  66
بعد أن اتهم بالتوقيع على عقود بمليارات  2011 أغسطسالاستقالة في آب/

عنوان لكن دون أصول الدولارات مع شرآة زائفة آندية (وهي شرآة لها 
أعلنت إفلاسها. دخل الوزير في هذه العقود قد وشرآة ألمانية  )أو عمليات

رغم سنوات من ترآيز الحكومة على مكافحة الفساد. لمزيد من الأمثلة، 
 Crisis Group Middle East Report N°99, Loose Ends: Iraq’sانظر 

Security Forces between U.S. Drawdown and Withdrawal, 26 
October 2010, pp. 32-35..  

، تمكنا من استئناف الأنشطة 2009ق قائلاً: "منذ عام مسؤول حكومي علّ 67
الطبيعية. لم يعد الأمن أحد مخاوفنا".  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع 

ن التهديد .  إلا أ2010تموز/يوليو  7مسؤول في وزارة الزراعة، بغداد، 
/مايو أيار 1، وتجلى في اختطاف قاضٍ رفيع في لم يختف بالعنف الجسدي

  حزيران/يونيو. 9واغتيال آخر في  2011
، "من  وجهة نظر أمنية، لا 2009عضو في مجلس النواب قال في عام  68

نعتمد على الأمريكيين بأي شكل من الأشكال. في الماضي، آانوا مسؤولين 
لم يعد آذلك. بات أمننا  عن الأمن في المنطقة الخضراء، إلا أن الوضع

عراقياً بالكامل، بمساعدة من شرآتين أمنيتين خاصتين، وآلاهما ليستا 
أمريكيتين".  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع أحمد سليمان جميل، لندن، 

  .2009حزيران /يونيو  19
، وحدة الحماية القضائيةوهذا ينطبق على المحاآم. تدير وزارة الداخلية  69

قدم خمسة موظفين أمنيين لكل من قضاة العراق الذين يبلغ عددهم التي ت
.  بعض المسؤولين الكبار، الذين لا يثقون في وزارة الداخلية، 1200

رفضوا أي شكل من أشكال الحماية. مسؤول حكومي قال، "من حقي 
الحصول على ستة عناصر أمنيين، إلا أنني أفضل أن أترك أمني بيد االله. 

يقتلوني هم أنفسهم؟" مقابلة  نيضمن أن موظفي الوزارة ل من يستطيع أن
. لقد عبر بعض 2011حزيران/يونيو  10أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

المسؤولين عن قلقهم من أن الأمن سيتدهور حالما تكمل القوات الأمريكية 
). مقابلة أجرتها 2011انسحابها (المتوقع حالياً أن يتم في نهاية عام 

 19الأزمات مع أحمد سليمان جميل، عضو مجلس النواب، لندن،  مجموعة
. مسؤول في هيئة النزاهة عبر عن مخاوف مماثلة. 2009حزيران/يونيو 

. إلا 2011آانون الثاني/يناير  15مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
أنه ليس هناك أدلة تدعم هذا الرأي، حيث أن هذه المؤسسات الموجودة تحت 

إن تراجع مستويات العنف لا يعني عودة الأمور إلى طبيعتها؛ فالبلاد 
تبقى خطرة بالنسبة للعديد من المسؤولين، خصوصاً أولئك الساعين 

عدام التكيف مع بيئة يسودها ان اتالمؤسستتعلم أموال الدولة.  مراقبة
المالية، قال "يبقى هناك قدر ديوان الرقابة اليقين. مسؤول رفيع في 
أن نجتذب اهتماماً غير مرغوب. على  دآبير من العنف، ولا نري

سبيل المثال، تتطلب قواعد عملنا أن ننشر جميع نتائجنا؛ أما في الواقع 
فعلينا أن نكون انتقائيين. من الأفضل مناقشة بعض المسائل خلف 

القضاة وغيرهم من المسؤولين القضائيين  آان على 70ب مغلقة".أبوا
   71التكيف بنفس الطريقة.

إلا أنه، ورغم أن المسؤولين لازالوا عرضة للخطر، فإن ذلك لا يبلغ 
لقد أوجدت الإجراءات الأمنية بيئة الحد الذي يمنعهم من القيام بعملهم. 
لتقدم في قضايا تسمح بتحقيق اآما عمل صعبة لكن يمكن العمل فيها 

هامة. وبالفعل، ولأن آثار هذه التحسينات الأمنية أصبحت ملموسة منذ 
التقدم الحقيقي في تقديم الخدمات  غياب، وبالنظر إلى 2009عام 

بالتساؤل صراحة عما إذا آانت  واؤبدوالحد من الفساد، فإن العراقيين 
هم النخب الحاآمة راغبة بالانخراط في إصلاحات جدية أو أن ل

  مصالح أخرى.

 

في الخروقات  ملحوظةسيطرة العراقية منذ بعض الوقت لم تشهد أي زيادة ال
  الأمنية.

. 2011شباط/فبراير  24مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد،  70
مسؤول في هيئة النزاهة أآد أنه "لازال صعباً للغاية النظر في المسائل 

الأمنية، فعندما  الكبار. رغم التحسن العام في المسائل نالمتعلقة بالمسؤولي
ض الأشخاص، بمن فيهم ذهبت قوات الأمن إلى وزارة التجارة لاعتقال بع

ن بالوزير، اندلعت معرآة بالبنادق، وحاول العديد منهم يأشخاص مرتبط
الهرب. في النهاية، آان عليهم الاستسلام، وحاول الوزير نفسه الهرب". 

  .2011الثاني/يناير  آانون 13مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
محامٍ وصف الأوضاع على النحو التالي: "بسبب ما يجري من اغتيالات،  71

فإن معظم القضاة الكبار يعيشون خلف جدران إسمنتية عالية في مبنى 
في المنطقة الخضراء في بغداد. رغم أن ترتيباتهم  مجلس القضاء الأعلى

م نادراً ما يذهبون إلى منازلهم، الحالية تعني أن بوسعهم القيام بوظائفهم، فإنه
ويعيشون في ظروف سيئة للغاية". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

  .2011شباط/فبراير  23
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III. رقابية معطلة هيئات  

زال يتوجب بذل جهود آبيرة لمكافحة الفساد، لكن هذا ليس بسبب  لا
الافتقار إلى المؤسسات الملتزمة بمكافحته. لدى العراق هيئات رقابية 

المالية، وهو أقدمها، والذي  ديوان الرقابةمنذ وقت طويل، خصوصاً 
لاه، فإن سلطات الاحتلال الأمريكي . آما لحظ أع1927س في عام أسِ

صممتا لتعزيز الرقابة: هيئة  2004في عام  أخريينأوجدت مؤسستين 
النزاهة والمفتشين العموميين. رغم ذلك، لا يبدو أنه يمكن آسب 

  المعرآة ضد الفساد. وثمة أسباب عديدة لذلك.

مؤسسات مكافحة الفساد العراقية فقط من ارتفاع مستويات  لم تعان
ي تعمل به هذه حكومة في عملها، بل إن الإطار الذعنف وتدخل الال

منذ البداية. الإطار القانوني الذي  التصميمالمؤسسات لم يكن حسن 
لم يكن  2004الأمريكية المؤقتة في عام  الائتلافوضعته سلطة 
، وآان غير آامل وغير مناسب للبنية الإدارية للعراق. مصمماً جيداً

بيراً من الموظفين الزائدين عن الحاجة وحالات عدم لقد أوجد عدداً آ
. ومهما والعلاقات الإدارية بين الهيئات الرقابية آفاءة في التراتبية

أتت في وقت غير مناسب، حيث قد فذلك  الناتجة عنتكن المشاآل 
آان العنف والفساد في تصاعد مستمر، وآانت المؤسستان الجديدتان 

  فين المؤهلين.تفتقران إلى الخبرة والموظ

المالية والمفتشين ديوان الرقابة الإطار القانوني على أن ينص 
حيلا جميع المسائل المتعلقة بالفساد التي يكشفان العموميين ينبغي أن يُ

عنها إلى هيئة النزاهة، التي يجب أن تقوم بتقييمها قبل اتخاذ القرار 
تحقيق قبل أن تقرر ومن ثم تقوم المحاآم بالبشأن إحالتها إلى المحاآم. 

القيام بالملاحقة القضائية. وهذا يسبب عرقلة آبيرة من الناحية 
ينبغي على هيئة النزاهة أن تعمل من فمن الناحية العملية  أماالنظرية،

لإجراء جزء آبير من تحقيقاتها نتيجة  ينوميخلال المفتشين العم
دوائر العوائق القانونية وعدم قدرتها على الوصول إلى وزارات و

هذا الاعتماد على المفتشين على نحو خاص، معينة لأسباب أمنية. و
لأن هذه المؤسسة هي الأضعف بين  يشكل معضلةين وميالعم

  المؤسسات الثلاث.

المؤقتة إلى السماح  الائتلافسلطة  ميلقيل عن  رغم آثرة ما
السياسات ورغم الإجماع  تحريكللأيديولوجيا والمحسوبية السياسية ب

ما يصعب فهمه وتفسيره ف 72إدارة العراق، سوءأن ذلك أسهم في على 
الإطار الإداري  هذاتصحيح  فيفشل الإدارات العراقية المتعاقبة هو 

أيلول/سبتمبر  24رغم إصدار البرلمان لقانونين في  ه.تالذي ورث
، ويظل 2004، فإن الإطار القانوني يظل ناقصاً آما آان عام 2011

الثقة في أفضل الأحوال. بالأساسيين غير جدير أداء بعض الموظفين 
في هذه الظروف، فإن غياب العمل على موضوع الفساد يشكل في 
أفضل الحالات دليلاً صارخاً على مدى ضعف الإطار الدستوري 

ها دليلاً على أن للنخبة السياسية مصلحة أآيدة في إبقاء هذا أوفي أسو
  النظام الفاسد آما هو.

 

 Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emeraldانظر  72
City: Inside Iraq’s Green Zone (New York, 2007)..  

  أحلك الأوقاتفي  مستضعف: المالية ةديوان الرقاب أ.

الهيئة الوحيدة ذات  المالية ديوان الرقابة ، آان2003 عامحتى 
بعد غزو عام  73الصلاحيات في التحقيق فيما يشتبه بأنه حالات فساد.

إلى البلاد، النقدية ، ومع تدفق مبالغ غير مسبوقة من الأموال 2003
المؤسسة في الوقت الذي  الإداريون الأمريكيون والبريطانيون أضعف

مصداقية. في  يبديل ذ إيجادآانت فيه البلاد بأمس الحاجة إليها وقبل 
هدفاً للهجمات المسلحة التي  الديوانالسنوات التي تبعت ذلك، أصبح 
ونتيجة للإصلاحات القانونية، أجبر  ؛قلصت من فعاليته بشكل آبير
ولايتهما  تظل ثتي التأسيس اللتينيعلى التنسيق مع الهيئتين حد

  بوضوح.  تينوطريقة عملهما غير محدد

، مسؤولاً عن التدقيق 2003المالية، حتى عام  ديوان الرقابةآان 
حسابات الدولة، وتقييم أدائها في القيام  فيالمحاسبي والتفتيش 

الفساد، والغش، بعمليات الإنفاق وتنفيذ المشاريع، والكشف عن "
ولهذه الغاية، تمتع، ولا  74".الكفاءةوالهدر، وإساءة الائتمان وعدم 

المتعلقة بالإنفاق  السريةوثائق الدولة  على الإطلاع بصلاحيةيزال، 
العام وإجراء عمليات التفتيش في الإدارات والمكاتب الحكومية. من 

سلطة إحالة أي نشاط إجرامي يشك به ديوان للالأهمية بمكان أنه آان 
لى بيانات ذات مصداقية حول إ إلى المحاآم. رغم الافتقارمباشرة 

معمله بأنه آان يقوم  اعتقادٌ سائدٌ، فثمة 2003آيفية أدائه قبل عام 
  75ظروف صعبة. وسطوفعّال نسبياً مهني بشكل 

المؤقتة عدداً من  الائتلافسلطة  أجرت، 2003/مايو أيارفي 
إطار مكافحة الفساد. فقد  إدارة على آيفيةالتغييرات التي أثرت بعمق 

  76ت بحل المؤسسات السياسية والأمنية المرتبطة بحزب البعث.أمر
ولأن   77وجميع المؤسسات التابعة لها. الجمعية الوطنيةوقد شمل ذلك 
 الائتلافسلطة اعتبرته ف، للجمعيةالمالية آان تابعاً  ديوان الرقابة

 

)، الذي نص 1927( 17بموجب القانون  ةاليالم ديوان الرقابةتم تأسيس  73
المالي لعدد محدود من المؤسسات الحكومية تدقيق على أنه سيقوم بال

خلال العقود  ولايتهالخاضعة لسيطرة وزارة المالية وإشرافها. تم تعديل 
)، الذي وسع من نطاق 1980( 194التالية، خصوصاً من خلال القانون 

المالية والاقتصادية للدولة، والتحقيق في  طلب منه تقييم السياساتوعمله 
تطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالمسائل المالية والاقتصادية والتحقيق في 

  جميع الهيئات الحكومية التي تستثمر الأموال العامة.  
  ).1990( 6المادة الثانية من القانون رقم  74
المالية"، ن الرقابة ديوا"تعزيز علاقة العمل بين مجلس النواب العراقي و 75

، 2009، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معلومات أساسيةورقة 
www.pogar.org/publications/legislature/2009/ bsa/background-

e.pdf, p. 8. .8، ص.  
المؤقتة باللغة الإنكليزية  الائتلافلى جميع أوامر سلطة إيمكن العودة  76

 /www.pogar.org/publications/legislature/2009على الموقع 
bsa/background-e.pdf, p. 8..  

لسلطة  2هناك قائمة بجميع الهيئات التي حُلت في ملحق الأمر رقم  77
. الكيانات المتعلقة بالدفاع مثل وزارة الدفاع، 1المؤقتة وتضم:  الائتلاف

، . المؤسسات العسكرية2لخ. إووزارة الإعلام، وجهاز المخابرات العراقية، 
. المؤسسات 3لخ؛ إالقوى الجوية، والحرس الجمهوري، بما فيها الجيش، و

. المؤسسات المدنية التي آان يسيطر عليها حزب البعث، بما 4البرلمانية؛ 
يادة ، ومجلس قالأمانة العامة للرئاسة، وةديوان الرئاسمكتب في ذلك 
حل جميع " لحق علىلخ.  وأخيراً، ينص المإ، الجمعية الوطنيةالثورة، و

  المؤسسات التابعة للكيانات المحلولة".



   ضوابط بلا حكومة العراقالرقابة:  إخفاق
 12صفحة    2011أيلول/سبتمبر  26 حول الشرق الأوسط، 113تقرير مجموعة الأزمات الدولية رقم 

 
 

(الذي اغتيل في  للديوانالسابق  الرئيسالمؤقتة ملغىً أيضاً. 
 2003المؤقتة عام  الائتلاف)، اتصل بسلطة 2004تموز/يوليو 

في ظل النظام السابق، وبناءاً عليه  الديوانليشرح الدور الذي لعبه 
المؤقتة المؤسسة إلى العمل في أيلول/سبتمبر  الائتلافأعادت سلطة 

2003.78   

المؤقتة أمراً جديداً  الائتلاف، أصدرت سلطة 2004في نيسان/إبريل 
 الديوان. ونص، للمرة الأولى، أن على ديوانالأصلح إجراءات عمل 

الأدلة المتعلقة بالأنشطة الإجرامية إلى المفتش  أوإحالة الاتهامات 
العام في الوزارة المعنية أو إلى هيئة النزاهة بدلاً من إحالتها إلى 

إلى المحددة لمعلومات اإحالة طلبات ب الديوان ه ألزمآما أن 79المحاآم.
من الحصول على نفس المعلومات مباشرة من  المفتش العام بدلاً
  80الوزارات نفسها.

المؤقتة  الائتلاف، فإن إصلاحات سلطة الأوقاتحتى في أفضل 
التي ينبغي تخطيها العقبات البيروقراطية بشكل آبير عدد زادت 

 الائتلافللحصول على حكم في جريمة تتعلق بالفساد. إلا أن سلطة 
لعمل من خلال الهيئات حديثة التأسيس على ا الديوانالمؤقتة أجبرت 
في هذه المؤسسات أي موظفين، وفي وقت بالكاد في وقت آان 

ارتفعت فيه مستويات العنف ضد المسؤولين الحكوميين، وفي وقت 
صلاحياته  نطاقتقلص ل انظر 81آان الإنفاق العام يرتفع فيه بسرعة.

البيئة المتغيرة جهداً يذآر للتكيف مع  الديوانومناخ العنف، لم يبذل 
وظهور الجريمة المنظمة في سائر مفاصل جهاز الدولة. خصوصاً 

 

، فإن "الأميرآيين افترضوا أننا الديوانعلى حد تعبير مسؤول رفيع في  78
آنا جزءاً من حزب البعث. لم يكونوا يعرفون أن المجلس يسبق البعث.  

لت. بالعمل لبعض الوقت دون أن نعلم بأن مؤسستنا قد حُ ااستمر موظفون
ماحدث. تحدث إلى الأمريكيين وتمكن بآان يعلم  كآنذا انالديورئيس  وحده

". مقابلة أجرتها بالديوانمن إقناعهم بإلغاء قرارههم، على الأقل فيما يتعلق 
  .2009تشرين الأول/أآتوبر  16مجموعة الأزمات، بغداد، 

النزاهة  المالية، فإن "هيئةديوان الرقابة على حد تعبير مسؤول رفيع في  79
أو أحد  الديوانطة المحورية لأي شيء يتعلق بالفساد. إذا آشف أصبحت النق
ين عن مسألة تتعلق بالفساد، علينا تقديمها إلى هيئة يمموالمفتشين الع

النزاهة، التي تُجري تقييماً لها قبل إحالتها إلى المحاآم".  مقابلة أجرتها 
بهذا فظ . واحت2011ُآانون الثاني/يناير  15مجموعة الأزمات، بغداد، 
، 2011/سبتمبر أيلول 24صدره البرلمان في أالإطار بموجب القانون الذي 

. رغم أن هذا العام المدعيالآن إحالة المسائل إلى  الديوانباستثناء أن بوسع 
لهم سمعة سيئة للغاية من حيث  المدعين العامينتطور إيجابي نظرياً، فإن 

  انعدام الفعالية.
المالية يمكن أن ديوان الرقابة ، فإن 1990لعام  6بموجب القانون رقم  80

يحيل أي مسألة جنائية إلى المحاآم، ويطلب إلى الوزير المعني أن يصرف 
 24المسؤولين الخاضعين للتحقيق. القانون الذي أصدره البرلمان في 

حال نشره في الجريدة  1990هذا التعديل على قانون سيلغي /سبتمبر أيلول
  دث أية تغييرات هامة في هذا الصدد.الرسمية، إلا أنه لا يح

عن عدم رضاهم على هذا التقليص في سلطات  الديوانلقد عبر مسؤولو  81
"ليس سراً أننا نعارض هذا الإطار قال  الديوان. مسؤول رفيع في الديوان

زدواجية غير ضرورية.  إنه يقيم عقبات إدارية إضافية، االذي يسبب 
الانتباه غير المرغوب به من قبل القوى ويتسبب في ضياع الملفات وتسليط 

، والعديد منهم الديوانالسياسية.  ليس هناك سبب منطقي يمنع مسؤولي 
الزمن، من إحالة القضايا مباشرة عقوداً من  الديوانمضى على وجوده في 

حزيران/يونيو  1لى المحاآم". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، إ
2011.  

أن  للديوان، آان يمكن 2008منذ تحسن الظروف الأمنية في عام 
لمحققيه ومدققيه  التشغيل الموحدةالمزيد لتحديث إجراءات ب يقوم

مهامهم لتشمل عمليات تبييض الأموال المعقدة. يستمر  تتوسعبحيث 
في التدقيق المالي الصارم على مؤسسات الدولة لكنه نادراً ما  الديوان

يجري تحقيقات محددة حول أثر هذه العناصر الإجرامية على أموال 
   82الدولة.

  المؤقتة التحالفالنزاهة: النمر الورقي لسلطة  هيئة ب.

المؤقتة اضطراباً مؤسساتياً عندما أنشأت، في  الائتلافسلطة  أحدثت
، أول هيئة لمكافحة الفساد في العراق، وهي 2004يناير آانون الثاني/

مظلة تنسق جميع الجهود الرامية إلى مكافحة  تكونهيئة النزاهة، آي 
الفساد. وآانت الهيئة مسؤولة عن فرض الإجراءات الأساسية للنزاهة 

 جميع المسؤولين الحكوميين الكبارلزم تُ، على سبيل المثال، (التي
وأصولهم السنوية)، وتنفيذ قوانين مكافحة  عن دخولهمبالافصاح 

والتحقيق في حالات الفساد وتقديم تلك  83الفساد ومعايير الخدمة العامة
   84الحالات إلى قاضي التحقيق.

آما هو الحال مع العديد من المؤسسات الجديدة الأخرى، فإن تأسيس 
ن الهيئة الجديدة أتى في وقت آانت الدولة فيه تتفكك وآان المسؤولو

ستهدفون من قبل الجماعات المسلحة والمجرمين. إضافة الحكوميون يُ
النظام  بعض مكوناتإلى ذلك، فإن الهيئة، التي شُكلت على نمط 

لم يكن لها سابقة في الثقافة الإدارية العراقية، لم يكن التي الأمريكي و
نتيجة لذلك، فقد ظلت غير   85.الارتباكما أدى إلى  ةواضح ولايةلها 
الة خلال السنوات الأربع الأولى وباتت تعكس حال الدولة التي فعّ

 

يتبع روتيناً معيناً ونادراً ما  الديوانؤول رفيع، فإن "على حد تعبير مس 82
 12ينحرف عن تلك القاعدة". مقابلة أجرتها مجموعة الازمات، بغداد، 

  .2011/سبتمبر أيلول
حال  55). سيلغى الأمر 2004( 55المؤقتة رقم  الائتلافأمر سلطة  83

سمية، في الجريدة الر 2011/سبتمبر أيلول 24صدور قانون البرلمان في 
  الهيئة.عمل إلا أن القانون الجديد لا يحدث أي تغييرات هامة على إطار 

على سبيل بعد تأسيسها، أحدثت الهيئة عدداً من الأقسام التي تغطي،  84
، التحقيقات، والشؤون القانونية، والعلاقات مع المجتمع الذآر ولا الحصر

عمليات، مستعملاً الخاصة. قام القسم الأخير بعشرات ال العملياتالمدني 
سنوي لهيئة نظر التقرير الاالسرية ومعدات التسجيل الأخرى. الكاميرات 

وهي  –. فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية 27-19 .، ص2009النزاهة لعام 
فإن الهيئة تكلف مسؤولين بالكشف  –مصدر رئيسي لانعدام الكفاءة والفساد 

 Improving“انظر  عن المخالفات استناداً إلى شكاوى محددة. 
Transparency within Government Procurement Procedures in 
Iraq”, Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD), February 2010 (hereinafter the OECD 

Benchmark Report), p. 7..  
المالية، رقابة ديوان المقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في  85

. مسؤول سابق في مكافحة الفساد في الأمم 2011شباط/فبراير  13بغداد، 
ضاف: "لقد أدى افتقار هيئة النزاهة إلى تاريخ مؤسساتي أالمتحدة في بغداد 

داخل الدولة العراقية وفشل القانون في وضع تعريف واضح لصلاحياتها 
لة أجرتها مجموعة وإجراءات عملها إلى جعلها مؤسسة ضعيفة". مقاب

  .2011شباط/فبراير  12الأزمات، عمان، 
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طور موظفوها وإدارتها   86من الفساد. تطهيرهاآانت تحاول أن 
  في الهيئة قال: مسؤول. للبقاءممارسات غير مرغوبة 

رغم أن القاضي الراضي [رئيس الهيئة في ذلك الوقت] آان 
ي للتصدي لمشاآلنا رجلاً نزيهاً، إلا أنه لم يكن قوياً بما يكف

ون همون بسوء الإدارة أو الفساد يلجؤمحققون المتالالكبيرة. آان 
إلى انتمائهم الطائفي أو الحزبي من أجل الحماية وبالتالي لم يكن 

. القاضي الراضي سمح أيضاً بتعيين ممن الممكن المساس به
لهم خلفية آما آان رهم الذاتية روا سيَأشخاص آانوا قد زوّ

  87ها.مشكوك ب

، يعزى الفضل للهيئة بإجراء 2008الحرب الطائفية عام  نهايةمنذ 
بشكل أساسي نتيجة تصميم وذلك تحسينات آبيرة على قدراتها، 
القاضي رحيم العقيلي، المكلف  88موظفيها والدعم الدولي الكبير.

/سبتمبر أيلول 9إلى   2008برئاسة الهيئة من آانون الثاني/يناير 
بعض الانتهاآات الصارخة في عمل الهيئة، حيث ، وضع حداً ل2011

صرف الموظفين غير الأآفاء ووضع حداً للممارسات الطائفية 
وقد حصل آل قسم من أقسام الهيئة على بيانات أآثر  89والحزبية.

تفصيلاً بمهمته، ونتيجة لذلك بدأت الأقسام بتحسين إجراءاتها. وقد 
صاً في صياغة تلقت الهيئة دعماً من الأمم المتحدة، خصو

  90.إستراتيجيتها

رغم هذه التحسينات، فإن عدداً من الصعوبات الجوهرية لازالت تعيق 
فإن الافتقار إلى  91عملها. إضافة إلى التدخل الحكومي آنف الذآر،

 

المالية أنه رغم أنه ديوان الرقابة ، فقد زعم مسؤول في في المقابل 86
لم تتفكك من  بنية الديوانهدفوا بقدر آبير من العنف، فإن ه استُءوزملا

ية. ثر بالتوترات الطائفأتها الداخلية لم تتالداخل؛ وعلى نحو مماثل، فإن هيكلي
  .2011شباط/فبراير  24مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

 25مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في هيئة النزاهة، عمان،  87
  .2011شباط/فبراير 

ث قسمنا في البداية، تلقينا مسؤول في هيئة النزاهة قال، "عندما أحدِ 88
؛ والبرامج الالكترونيةعدات مساعدة أمريكية آبيرة. لقد قدموا لنا بعض الم

وساعدونا في وضع مفهوم لعملنا؛ وقدموا لنا التدريب. إلا أن مستوى دعمهم 
] آان محدوداً جداً، لكن السبب هو أنه لم يتبق 2010في السنة الماضية [

 8الكثير مما يمكن أن يفعلوه". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، عمان، 
ذلك، فقد دعمت الأمم المتحدة جهود الهيئة  . إضافة إلى2011شباط/فبراير 

في بناء قدراتها من خلال مشروع قيمته عدة ملايين من الدولارات على 
  .2007الأقل منذ عام 

مسؤول في الهيئة قال: "لقد نظف القاضي رحيم الهيئة. لقد تخلص من  89
ها الموظفين غير الأآفاء. وانتهت الممارسات الطائفية أيضاً". مقابلة أجرت

شباط/فبراير  25مجموعة الأزمات مع مسؤول في هيئة النزاهة، عمان، 
أن الهيئة لن بالرأي لكنه عبر عن مخاوف وافق . مسؤول أممي سابق 2011

تكون قادرة على الإصلاح في غياب رئيس يتمتع بإرادة قوية. مقابلة أجرتها 
  . 2011آانون الثاني/يناير  17مجموعة الأزمات، عمان، 

لة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول سابق في السفارة الأمريكية، مقاب 90
  .2011آانون الثاني/يناير  15واشنطن دي سي، 

 د نعمة االله حسين، الأميناانظر "رسالة إلى جميع الوزارات" من فره 91
(لدى مجموعة  2007/سبتمبر أيلول 3العام لمجلس الوزراء، بتاريخ 
حول الأمريكية اً تقرير وزارة الخارجية الأزمات نسخة منها). انظر أيض

، الذي يقول إنه "طبقاً لأمر من رئيس 2009حقوق الإنسان في العراق لعام 
ن يميموالوزراء، لا يمكن لهيئة النزاهة أن تقيم دعاوى وقد أمر المفتشين الع

 المبادرةعني أن الهيئة لا تستطيع يالمؤهلة ة الموارد البشري
اريات أو خبالاستجابة لإأن عملها يقتصر على بل لتحقيقات با

ونتيجة  خطورة، الأآثرالأمر  92خرين.الآإدعاءات محددة تصلها من 
لعدم قدرة الهيئة على الوصول إلى إدارات حكومية معينة، فإن عليها 

ين في الوزارات المعنية للقيام وميالاعتماد على المفتشين العم
مما يقصر دورها على المراجعات  93بالتحقيقات نيابة عنها،

تلقاها تهكذا، فإن نتائج التحقيق وجودة المعلومات التي و 94ة.يالمكتب
عوامل خارجية، مثل مصداقية المفتشين العموميين، التي تعتمد على 

  آانت حتى الآن عرضة لانتقادات متكررة.

  الرقابةالعموميون: عقب أخيل  المفتشون ج.

 بحيثالمفتشين العموميين المؤقتة  الائتلافسلطة صممت  ،في البداية
عيون وآذان الهيئتين الرقابيتين الرئيسيتين داخل آل وزارة.  ونونكي

 انظر آبرى ةًإشكاليموضع المؤسساتية  معلاقاته تنظيموقد آان قرار 
إلى الضعف المستمر للمؤسسة، وإطارها القانوني الغامض وافتقارها 
إلى الاستقلال عن الوزارات. وقد أدت نقاط الضعف هذه إلى إعاقة 

 

في الوزارات بالقيام بجميع التحقيقات الأولية. من الناحية العملية فإن هذا 
جعل الوزراء يسيطرون على أي تحقيق في الفساد داخل وزارتهم. الأمر 
قة أمر فيها الوزراء بوقف التحقيقات في حالات فساد موثّ وقائعهناك 

  آبيرة".  
آما أن قدرة الهيئة على استيعاب المعلومات والعمل بموجبها مثار قلق.  92

كل مسؤول أممي سابق متخصص في مكافحة الفساد في العراق قال، "بش
عام تستطيع هيئة النزاهة الوصول إلى المعلومات، لكنها لا تعرف آيف 
تستعملها. العمل خطير، والموظفون يفتقرون إلى الحماية الكافية، وبالتالي 

غياب يشكل الوضع السائد فإن معدلات الاستقالة من الهيئة مرتفعة جداً. 
دم آفاية الذاآرة المؤسساتية ووجود موظفين ذوي مهارات متدنية وع

آانون الثاني/يناير  16الأدوات". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، عمان، 
2011 .  

في تقرير حول الفساد في العراق، آتبت السفارة الأمريكية في بغداد:  93
لا تتمتع بسلطة فعلية لمطالبة مسؤولي الوزارات  ]هيئة النزاهة["حيث أن 

،  فإن الهيئة تعتمد على م لفعل ذلكتهمسايرحتى تقديم الوثائق والشهود، أو ب
ين وقضاة التحقيق لتزويدها بمثل تلك الأدلة. حتى عندما وميالمفتشين العم

ون معها، فإن المناخ المفعم بالفساد، والعنف يممويتعاون المفتشون الع
الإجرامي والطائفي، والتحزب السياسي والعشائري يقوض الجهود الحقيقة 

/سبتمبر أيلولالسفارة الأمريكية حول الفساد،  لمكافحة الفساد". تقرير
2007.  

السفارة الأمريكية في بغداد آتبت قائلة إن هيئة النزاهة "في حالة سلبية  94
الآن بدلاً من أن تكون هيئة تحقيق حقيقية. رغم أن لديها السلطة القانونية 

للعناصر لإجراء التحقيقات فإن مزيجاً من الأوضاع الأمنية والطبيعة العنيفة 
الإجرامية داخل الوزارات تجعل التحقيق بالفساد في غاية الخطورة بالنسبة 

تدعمها الحكومة العراقية. هذا الدعم غائب  مهنيةللجميع باستثناء قوة شرطة 
. مسؤول أممي سابق متخصص في مكافحة 2حالياً"، المرجع السابق، ص. 

عرضة للتهديد.  –حقيقات الت –الفساد قال إن "حجر الزاوية في عمل الهيئة 
زد على ذلك أن لديها فروعاً في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم 
آردستان، إلا أن معظمها تبدو في حالة جنينية تنقصها الموارد البشرية 
والموارد المالية والتقنية لإجراء التحقيقات بشكل فعّال". مقابلة أجرتها 

ديوان . مسؤول في 2011اني/يناير آانون الث 15مجموعة الأزمات، عمان، 
المالية لاحظ قائلاً: "تتميز تحقيقات هيئة النزاهة وقدرتها على التنفيذ الرقابة 

آذار/مارس  4بالضعف الشديد". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
2011.  
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إلى حد أن العديد من المسؤولين  –ة الفساد بشكل خطير جهود مكافح
والمستشارين الحكوميين شككوا بفائدتها، ما أدى إلى تلاشي هذه 

    95المؤسسة في العديد من المناسبات.

المؤقتة هيئة المفتشين العموميين في عام الائتلاف سلطة  تأسس
  96لمتحدة.، وبنتها على نمط إطار مكافحة الفساد في الولايات ا2004

التحقيقات، وعمليات التدقيق، والتقييم، لديها مكاتب مستقلة لإجراء "
نظرياً، تدعم  97الحكومة. ات" لوزاروالتفتيش ومراجعات أخرى

المالية وذلك  ديوان الرقابةمؤسسة المفتشين العموميين هيئة النزاهة و
   98من خلال إجراء مراجعات وتحقيقات نيابة عنهما.

المؤقتة الذي أسس المفتشين العموميين الائتلاف آان قرار سلطة 
هذه المؤسسة اليوم.  على سبيل ولازال يعيق عمل بالعيوب  يتميز

لا ينص على التنسيق بين المفتشين، مما يسهم جزئياً في هو المثال، ف
هام، الأمر وهذا  99اختلافات هامة بالطريقة التي يقومون بها بعملهم.

طلب أحد المفتشين موافقة وزيره قبل على سبيل المثال، عندما ي
إرسال اتهامه بالفساد لأحد الموظفين إلى هيئة النزاهة. بعض 

 آخرينأن المفتشين يعتقدون أن مثل هذه الموافقة ضرورية، في حين 
المالية  ديوان الرقابةمسؤول رفيع في   100ذلك. ونلا يعتقد بينهم

المؤقتة المعني لا  الائتلافمن أن أمر سلطة  ينبعالالتباس شرح أن 

 

د مسؤول في هيئة النزاهة قال، "ثمة رأي ظهر مؤخراً يقول بأن وجو 95
، وأنهم لا يؤدون عملاً، وأنه ينبغي إلغائهم ميين لا معنى لهالمفتشين العمو

ألغى مكتب المفتشين  المصرف المرآزي العراقي.  في الواقع فإن اآليً
العموميين فيه بشكل أحادي. آان يمكن أن تلغى جميع مكاتب المفتشين 
العموميين لولا تدخل هيئة النزاهة". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 

، دفعت لجنة 2011. في حزيران/يونيو 2011آانون الثاني/يناير  15 بغداد،
  النزاهة البرلمانية مرة أخرى باتجاه حل هذه المؤسسة بشكل آامل.

والتقرير نصف السنوي للكونغرس الأمريكي"،  الفصليانظر "التقرير  96
  .2009آانون الثاني/يناير  30إعادة إعمار العراق، المعني بالمفتش العام 

) يؤسس 2004شباط/فبراير  5( 57المؤقتة رقم  الائتلافأمر سلطة  97
مكاتب المفتشين العموميين لإجراء التحقيقات، والتدقيق، والتقييم، والتفتيش "

" (القسم والمراجعات الأخرى طبقاً للمعايير المهنية المقبولة بشكل عام
لي على جميع وآل للمفتشين العموميين مسؤولية التدقيق المايالأول).  آما 

  ).5سجلات الوزارة وإجراء التحقيقات الإدارية (القسم 
مفتش عام وصف العلاقة على النحو التالي: "ليس لهيئة النزاهة أي  98

ممثلين في الوزارات. نحن نقوم بالتحقيقات استناداً إلى طلباتهم المحددة. 
آل وزارة.   المالية ثلاثة أو أربعة موظفين موجودين فيلديوان الرقابة يكون 

يرسلون لنا تقاريرهم، وإما أن يطلبوا منا إجراء التحقيق أو يجرون التحقيق 
في آل وزارة  مجلس خاصاستناداً إلى تفسيراتنا الخاصة لتقاريرهم. هناك 

المالية". مقابلة أجرتها مجموعة ديوان الرقابة مسؤول عن الرد على 
  .2009تشرين الأول/أآتوبر  9الأزمات، بغداد، 

المؤقتة على التنسيق  الائتلافمفتش عام علق قائلاً: "لا ينص أمر سلطة  99
 19بين المفتشين العموميين". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

  .2009تشرين الأول/أآتوبر 
سلسلة من المقابلات أجريت خلال نفس الفترة مع مفتشين عموميين  100

لا يمكن تحويل ملف تحقيق ضد  هأنمختلفين أظهرت أن بعضهم آان مقتنعاً ب
موظف في الوزارة إلى هيئة النزاهة دون موافقة الوزير المختص، في حين 
يعتقد آخرون بأن مثل هذه الموافقة ليست ضرورية. مقابلات أجرتها 

  .2011آانون الثاني/يناير  17- 15مجموعة الأزمات، بغداد، 

لمعالجة هذه  لقد سعت هيئة النزاهة 101يذآر شيئاً عن هذا الموضوع.
الاختلافات من خلال تأسيس لجنة تنسيقية، يرأسها رئيس الهيئة، 

، ةالرسمي الصفةهذه اللجنة تفتقر إلى  تجتمع مرة آل شهر. إلا أن
   102.وقراراتها غير ملزمة

ملية التي ينبغي اتباعها في تعيين آما أن القانون لا يوضح تفاصيل الع
إلى تعيين أشخاص  ذلكلقد أدى  103المفتشين العموميين وصرفهم.

، إضافة ختارون على أساس علاقاتهم مع الوزير المعنيغير أآفاء يُ
إلى المصلحة الواضحة للوزراء المعنيين بالسيطرة على هذه 

عام  ضجة آبيرة في أواخر خلقإلى حادث  الأمروأدى  104.العملية
، حيث قامت حكومة المالكي الأولى بصرف عددٍ من المفتشين 2008

، 2006ينوا قبل استلامها السلطة في عام العموميين الذين آانوا قد عُ
ما دفع إلى اتهامات بالتدخل السياسي والإسهام في المزيد من تقويض 

ذلت جهود ذلك الحين بُ ومنذ 105مصداقية المؤسسة وفعاليتها.ل
ية التعيين، بما في ذلك وضعها في أيدي لجنة خاصة في لإصلاح عمل
أنها  تكمن فيالجديدة التعيين  إجراءاتالصعوبة في  106هيئة النزاهة.

 

المالية، ديوان الرقابة مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في  101
. مسؤول رفيع في هيئة النزاهة اتفق مع هذا 2011شباط/فبراير  12بغداد، 

المؤقتة غير  الائتلافالذي أصدرته سلطة  57الرأي: "لا يكفي أن الأمر 
واضح، بل أن المفتشين العموميين لا يريدون حتى الاعتراف بأنهم لا 

 3جموعة الأزمات، بغداد، يفهمون ما هي مهمتهم". مقابلة أجرتها م
شرح أن هذا الاختلاط، إضافة إلى الضغوط  عام. مفتش 2011آذار/مارس 

إلى مبادرة لدمج مكتبي ى المالية، أدديوان الرقابة التي تمارسها الحكومة و
والمفتشين العموميين في آل وزارة: "آان هذا خطأً آبيراً،  ةالداخلي الرقابة

يمكن  تفتيش. لاأن يكونوا موضع ن ينبغي لأن حتى المراقبين الداخليي
إذا آانوا جزءاً من  ةالداخلي الرقابةمكاتب للمفتشين العموميين أن يفتشوا 

آذار/مارس  3نفس المكتب". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
2011.  

تجتمع اللجنة التنسيقية مرة آل شهر، يرأسها رئيس هيئة النزاهة.   102
آانون  23عام، بغداد،  شجموعة الأزمات مع مفتمقابلة أجرتها م

  .2011الثاني/يناير 
التوجيه القانوني الوحيد المتعلق بتعيين وصرف المفتشين العموميين  103

)، الذي ينص على أنهم يعينون من 2005( 19منصوص عليه في الأمر 
لى ترشيح رئيس هيئة النزاهة ويمكن صرفهم إرئيس الوزراء استناداً قبل 
  بل رئيس الوزراء فقط على أساس الرأي المعلل لنفس الشخص.من ق

، "في الماضي، آان العديد من الأشخاص 2009مفتش عمومي قال عام  104
المعينين مرتبطون بالوزير المعني. ونتيجة لغياب الإجراءات المحددة التي 
تضبط عملية التعيين، فقد آان العديد منهم غير مؤهل لهذه الوظيفة". مقابلة 

  .2009تشرين الأول/أآتوبر  9جرتها مجموعة الأزمات، بغداد، أ
: "تقوم حكومة نيويورك تايمز، ذآرت 2008في تشرين الثاني/نوفمبر  105

رئيس الوزراء نوري آمال المالكي وبشكل منهجي بطرد مسؤولي الرقابة 
وفي حين أن بعض المسؤولين العراقيين يدافعون عن عمليات  … العراقيين
نه ليس هناك دافع سياسي، فإن آخرين أشاروا إلى إ، قائلين الطرد هذه

السرية التي تميزت بها العملية آدليل على رأيهم بأن أولئك الذين تم صرفهم 
 ,James Glanz and Riyadh Mohammedطردوا دون سبب واضح".  

“Premier of Iraq is quietly firing fraud monitors”, 18 November 
2008..  

آانون  15ابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مفتش عمومي، بغداد، مق 106
. مفتش عمومي آخر وصف إجراءات التعيين الجديدة 2011الثاني/يناير 

في الجرائد واستعمال آاشف  الوظائف الشاغرةبأنها تتضمن الإعلان عن 
 13للكذب خلال المقابلات الشفهية. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

  .2011اط/فبراير شب
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تبقى غير ملزمة، وهو ما يعني أن بعض المفتشين لازالوا يعينون من 
آما أن الوزراء يتمتعون بقدر آبير  107غير تنافسية. إجراءاتخلال 

تشين، وهو ما لا يشكل حافزاً على العمل من السلطة في صرف المف
  108بقوة ضد الفساد.

، مما تشغيل موحدةإلى أية إجراءات  النتيجة هي أن المفتشين يفتقرون
المحققين ليس لديهم تعليمات حول المهام المحددة يعني أن المدققين و

على حد تعبير مستشار مهمة.  آلالتي ينبغي القيام بها وعن هدف 
  على الهيئات الرقابية:  عمطل وهوومة دولي سابق للحك

المفتشون العموميون لا يستعملون مؤشرات وبالكاد لديهم 
. ودون معايير، لا يستطيعون حل المشاآل.  ةتشغيلي إجراءات

وليس هناك مراجعة لأداء الموظفين. معظم المكاتب تفتقر إلى 
حتى و–في الحد الأقصى  20 –العدد الكافي من الموظفين 

أن يأملوا بالقيام  يمكنغير مدربين. آيف ون الموجودون الموظف
بهذا العدد القليل من الأشخاص عندما يكون في بعض بعملهم 

ألف  100الوزارات مئات الأقسام ويكون لديها أآثر من 
   109؟موظف

نظراً لافتقارهم للقدرات، فإن المفتشين العموميين لا يبادرون، 
محددة رغم وجودهم في آل  ويعملون فقط عندما يتلقون اتهامات

لديوان الرقابة في حين أن الأمم المتحدة قدمت المساعدة  110وزارة.
المالية ولهيئة النزاهة من خلال برامج تدريب قيمتها ملايين 

على الأقل، فإن جهداً مماثلاً يتعلق  2005 عام منذ الدولارات
ي من بالمفتشين العموميين من المزمع أن يبدأ فقط في النصف الثان

أو ، فإن حكومة المالكي لم تفعل الكثير غضون ذلك.  في 2011عام 
لتطوير هذه المؤسسة.  ونتيجة لذلك، فإنها تبقى أنها لم تفعل شيئًا 

  .اواحدة من أسوأ مؤسسات الدولة أداءً

 

مسؤول سابق في مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية قال في  107
: "هناك إجراءات تعيين جديدة، إلا أنها طبقت في عدد 2011شباط/فبراير 

واحد على الأقل تم استبداله مؤخراً من  عامقليل من الحالات فقط. مفتش 
. مقابلة أجرتها خلال التعيين المباشر دون اتباع الإجراءات الجديدة"

  .2011شباط/فبراير  19مجموعة الأزمات، عمان، 
مفتش عمومي قال، "أنا موظف في وزارة. ووزيري يستطيع أن  108

 4يصرفني من الخدمة اليوم". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
. مفتش آخر وافقه الرأي، مضيفاً: "نحن نعتمد على 2011آذار/مارس 

فيها، وآذلك على وزارة المالية. عندما نطلب الأموال  الوزارة التي نعمل
لعملنا، فإن وزارة المالية تعطينا عادة جزءاً من الميزانية التي نطلبها". 

  .2011شباط/فبراير  16مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار دولي سابق للحكومة،  109

  .2011/فبراير شباط 28نيويورك، 
وصف العملية على النحو التالي: "نعمل بناءاً على معلومات  عاممفتش  110

محددة. لا نقوم بتحقيقات مستمرة. يمكن للمعلومات التي تُفضي إلى تحقيق 
أن تأتي من مصادر مختلفة. يمكن أن تستند إلى معلومات يتم الحصول 

المالية أو من هيئة ديوان الرقابة عليها من موظف في الوزارة، أو من 
النزاهة، أو يمكن أن تستند إلى انطباع بسيط بأن هناك عملية فساد". مقابلة 

  .2009تشرين الأول/أآتوبر  9أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

  الملحة للإصلاح الحاجة د.

  الكفاءة البيروقراطية انعدام .1

رقابية إلى ازدواجية في العمل، لقد أفضى الإطار القانوني للهيئات ال
نتيجة الافتقار إلى القدرات. على حد تعبير مستشار تفاقمت ي تال

  برلماني رفيع:

في وزارة معينة حالة فساد، فإن خطوته  امإذا اآتشف مفتش ع
الأولى ستكون إبلاغ الوزير. قد يستغرق ذلك شهوراً بسبب العدد 

ر، تصبح هيئة النزاهة . بعد أن يتم إبلاغ الوزيلموظفيهالقليل 
ضالعة في العملية، إلا أن أداء الهيئة هو أيضاً محدود جداً 
وبطيء. يمكن أن يستغرق الأمر شهوراً آي يصل الرد. حالما 

نهي الهيئة تحقيقها، تحال المسألة إلى المحاآم. حتى لو أرادت تُ
ن حل المشكلة، فإنه في الوقت الذي والهيئات والأشخاص المعني

حالة الفساد ستكون فيه التحقيقات والإجراءات المزدوجة، تكتمل 
المعنية قد حققت ما أرادته بالنسبة للضالعين فيها، وقد يكون 

  111قد انتقلوا إلى مكان آخر. نالمعنييالأشخاص 

نتيجة لذلك، وحتى على فرض اآتمال تحقيق يتعلق بعملية فساد في 
م التوصل إلى إدانة، عملية المشتريات، على سبيل المثال، فعندما يت

وهكذا  112قد مر وقت طويل على ذلك. وسيكونالعقد قد دفع، سيكون 
فإن الأثر الذي تحدثه هذه العملية لا يردع تلزيم العقود لمتعاقدين 

عدم تنفيذ عقود تحسين الخدمات طبقاً عن سيئين. وهذا ما يفسر جزئياً 
  للمواصفات، هذا إذا نُفذت على الإطلاق.

لى الكيفية التي تتم بها عملية المشتريات هي عملية مثال صارخ ع
"العصي  شراء أجهزة الكشف عن القنابل المعروفة عامياً بـ

أنه من قضائياً. رغم  وملاحقتهاالسحرية" وآيفية التحقيق فيها 
الواضح حتى للمراقب العادي أن هذه الأجهزة عديمة الفائدة، فإن 

مليون  85بكلفة قاربت  2008منها في عام  1500الحكومة اشترت 
دولار، ونشرتها على نقاط التفتيش ومداخل الأبنية الحكومية في سائر 

استغرق الأمر سنوات آي يتم   113أنحاء العاصمة وفي المحافظات.
، رغم التقارير الإعلامية ةمحاآم إلىالوصول التحقيق بالقضية و

ال المكثفة حول عملية الغش. زد على ذلك، ورغم أن رجل الأعم
البريطاني والمسؤول العراقي الضالع في عملية الشراء تم اعتقالهما 

ستعمل على نقاط التفتيش إن هذه الأجهزة لازالت تُف 114في البلدين،

 

 1مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار برلماني رفيع، بغداد،  111
  .2011آذار/مارس 

المالية، ديوان الرقابة ت مع مسؤول في مقابلة أجرتها مجموعة الأزما 112
  .2009تشرين الثاني/نوفمبر  10بغداد، 

آانت بعض هذه الأجهزة مكلفة جداً إلى حد أن بعض الإدارات  113
الحكومية رفضت استعمال الأجهزة التي تمتلكها خشية أن تسرق أو تتعطل 

العامة يكون هناك حاجة لاستبدالها. مسؤول في وزارة البلديات والأشغال ف
ألف دولار.  50قال، "لدى إدارتنا اثنتين من هذه، اشترينا آلاً منها بمبلغ 

يرفض مديرنا استعمالها، وهكذا فإننا نحتفظ بها في درج مقفل". مقابلة 
  .2011شباط/فبراير  15أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

في مدير الشرآة التي باعتها للحكومة العراقية اعتقل واتهم بالغش  114
 ع.  والمسؤول العراقي الضال2010ر المملكة المتحدة في آانون الثاني/يناي

.  لمزيد من التفاصيل، انظر 2011في عملية الشراء اعتقل في شباط/فبراير 
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في سائر أنحاء العراق بوصفها الوسيلة الوحيدة للكشف عن القنابل 
  .المخبأة في السيارات

  إطار قانوني ناقص .2

ئات الرقابية بحاجة ماسة للإصلاح القوانين التي تنظم عمل الهي
حيث أن هذه القوانين لا توفر الكثير من التوجيه حول آيفية  115أيضاً.

أصلا عمل يفي قطاعٍ  الازدواجيةإلى  ىأدتنسيق أدوارها، وهو ما 
 الولايةوقد أدت التوترات حول  116.ضمن قدرات محدودة ومضغوطة

في حين أن القوانين  117إلى قدر آبير من انعدام الكفاءة، توالصلاحيا
   118المشتريات. ةعميلح من هو المسؤول عن مراقبة لا توض

زالت مشاريع القوانين التي من شأنها أن توحد عمل الهيئات الثلاث  لا
إنها تهدف إلى تحقيق غايات   2007.119أمام البرلمان منذ عام 

 الائتلافسلطة  روامالعربية لأترجمة المختلفة: تصحيح الأخطاء في 
 التشغيليةالأصل الإنكليزي؛ توضيح وفرض الإجراءات  منؤقتة الم

العموميين، تعزيز استقلال آل مؤسسة؛  والمفتشينلهيئة النزاهة 
إلا أن مسؤولاً رفيعاً في   120وتحسين علاقات العمل المشترآة بينها.

  المالية حذر قائلاً: ديوان الرقابة

 

Crisis Group Middle East Report N°99, Loose Ends: Iraq’s Security 
Forces between U.S. Drawdown and Withdrawal, 26 October 2010, 

p. 33..  
"يمكن للحكومة العراقية أن تفكر في توضيح مسؤوليات ومهام الهيئات  115

مؤسسات مراقبة محددة من أجل  انشاءالرقابية المختلفة.  قد تجد من المهم 
تقديم القيام بالرقابة المسبقة، خصوصاً فيما يتعلق بالوثائق المستعملة في 

 OECD Benchmarkم المناقصات".  العروض والموافقة على طريقة تقدي
Report, p. 96..  

طلاق نه "عندما يتم إإقال، على سبيل المثال،  الديوانأحد مستشاري  116
قد لا يعرف به". مقابلة أجرتها  الديوانتحقيق من قبل إحدى الهيئات، فإن 

 3المالية، بغداد، ديوان الرقابة مجموعة الأزمات مع مستشار رفيع في 
  .2011آذار/مارس 

المالية ديوان الرقابة مسؤول في هيئة النزاهة وصف علاقة هيئته مع  117
أنه لا  الديوانحيث يشعر  الديوان،التالي: "الأمور صعبة في  على النحو
هيئة النزاهة لملاحقة الممارسات الفاسدة". مقابلة أجرتها يمر عبر ينبغي أن 

عام وافقه الرأي:  . مفتش2009/سبتمبر أيلول 8مجموعة الأزمات، عمان، 
. إنهم سلبيون وعدوانيون في الديوان"هناك مشكلة في علاقتنا مع 

ملاحظاتهم. يشعرون بأن عليهم أن يجدوا مخالفات أو حالات فساد في آل 
آانون الثاني/يناير  9مكان". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

2011.  
  ..OECD Benchmark Report, paragraph 1.1.1انظر  118
/سبتمبر، من بين هذه أيلول 24ن وافق عليهما البرلمان في ان اللذاالقانون 119

  الصعوبات المذآورة أعلاه. انعالجيالقوانين الثلاثة، لا 
وصف الإصلاحات المقترحة على النحو التالي: "آان هناك  عاممفتش  120

 هدفين رئيسين [وراء مسودة قانون المفتشين العموميين]. الأول توضيح
المؤقتة من  الائتلافة طبها الترجمة السيئة لأمر سل تالمشاآل التي تسبب

العمل  طرقالأصل الإنكليزي إلى اللغة العربية. والهدف الآخر هو تدوين 
التي طورناها من خلال الممارسة والتجربة خلال السنوات القليلة 

ني/يناير آانون الثا 18الماضية". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
نبغي أن يتم إصدار مسودة قانون ي. مسؤول في هيئة النزاهة قال، "2011

، من حيث أنها تثبت وتدون المسودةهيئة النزاهة. الهيئة راضية جداً 

 للديوانقانوني ة قانون لإصلاح الإطار النحن قمنا بإعداد مسود
ضع لتوفير المزيد من . أما الإطار الجديد فقد و2007ُفي عام 

أية تحديد بتحقيقاته، و الديوانالقواعد التوجيهية حول آيفية قيام 
معايير ينبغي أن يستعمل وإلى أي مؤسسة ينبغي أن يتبع.  آما 

بإحالة ملفات الفساد  الديوانآان من المفترض إعادة ترسيخ حق 
إلى المحاآم. إلا أن المسودة لم تحقق أي تقدم في  مباشرة

البرلمان، ولذلك طلبنا سحبها واستبدالها بمقترح أآثر بساطة: 
إجراء بعض التعديلات على القانون الموجود حالياً، والذي نأمل 

   121أن يحظى بفرصة أفضل بالموافقة عليه.

مل لقد أدى غياب التنسيق بين وداخل هذه الهيئات إلى غياب آا
توضح آيف ينبغي على المسؤولين القيام تشغيلية موحدة لإجراءات 

وثمة مشاآل أخرى مثل عدم إصدار تشريع فعّال لحماية  122بمهامهم.
   124إلى المعلومات الحكومية. عامة الشعبوضمان وصول  123الشهود

يساعد على الأقل في توضيح أن ملحوظ إن الفشل في تحقيق تقدم 
مع الإصلاح. على حد تعبير قاضٍ رفيع الحكومة تعمل ضد، وليس 

  المستوى:

الأحزاب  لأن  ؟لماذا لا يتم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بالفساد
الحاآمة تقسم الوزارات فيما بينها، وتعين الوزراء على أساس 

الوزارات مصادر للدخل. يستفيد الوزراء  وتعتبرانتمائهم الحزبي 

 

الممارسات التي تطورت داخل الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية". 
  .2011شباط/فبراير  21مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، عمان، 

المالية، ديوان الرقابة مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في  121
. تمت الموافقة من قبل البرلمان على قانون 2011شباط/فبراير  13بغداد، 

. آما 2011/سبتمبر أيلول 24ينص على مثل هذه التعديلات الطفيفة في 
قانون  عن إحباطه من عدم تحقيق تقدم: "تم تقديم مشروع عامعبر مفتش 

إلى البرلمان قبل أآثر من عامين، لكنه لم يحقق أي تقدم.  57لتعديل الأمر 
تم نقاشه، لكن نظراً لعدم احتمال الموافقة عليه، تم سحبه.  مقابلة أجرتها 

. مستشار قانوني 2009تشرين الأول/أآتوبر  9مجموعة الأزمات، بغداد، 
بية إيجابية: "آانت مشاريع لهيئة النزاهة لاحظ أنه قد يكون لهذا آثار جان

القوانين الأصلية أفضل بكثير من النسخ التي آانت على الطاولة عند نهاية 
الدورة البرلمانية، والتي تحمل بصمات السياسيين على آل أجزائها.  نأمل 
أن نتمكن من حماية نزاهة تلك المشاريع والتمكن من إقرارها قريباً". مقابلة 

  .2011آذار/مارس  1، بغداد، أجرتها مجموعة الأزمات
مسؤول سابق عن مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية قال، "إن الافتقار  122

أمر  هافي معظم المؤسسات إن لم يكن في آلالتشغيل الموحدة إلى إجراءات 
المالية وهيئة النزاهة مسؤولان عن القيام بتحقيقات ديوان الرقابة خطير. 

قد بذلت جهود لجعل هاتين المؤسستين تتبنيان تتعلق بتبييض الأموال.  و
، إلا أنهما قاومتا هذه الجهود، ربما لأنهما تمتلكان تشغيل موحدةإجراءات 

شبكات من الاتصالات توفر لهما آل المعلومات التي تحتاجانها. إنهما 
 الديوانتعتمدان على الشائعات التي تلتقطانها من هنا وهناك. عندما يبدأ 

لا يضع هدفاً له حتى. وهذا خطأ جوهري". مقابلة أجرتها بتحقيق ما، 
  .2011آانون الثاني/يناير  12مجموعة الأزمات، عمان، 

 25مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول أممي سابق، عمان،  123
  .2011آانون الثاني/يناير 

حول حقوق الإنسان في العراق لعام الأمريكية تقرير وزارة الخارجية  124
لعامة .  تؤآد الدراسات أنه حتى عندما يقال إن الوثائق متوافرة 2009
 ,OECD Benchmark Report، فإنه يصعب العثور عليها.  انظر الشعب

paragraph 8.1..  
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نيت على هذا الأساس. بُ 2003وآذلك أحزابهم. دولة ما بعد عام 
إنها لا تعمل ضد الفساد، لأن لها مصلحة فعلية في ألا تفعل 

  125ذلك.

 

  .2011مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، آذار/مارس  125

IV. برلماني شلل  

تحولاً هاماً عن الممارسات السابقة من حيث  2005شكل دستور عام 
أنه ينص على وجود برلمان قوي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية 

رلمان من صعوبات أعاقت . منذ البداية، عانى البالنطاقواسعة 
عليها  ،فعاليته. وتتضمن هذه الصعوبات حقيقة أنه مؤسسة جديدة آلياً
بعد تاريخ وضع إجراءات عملها في بيئة من التهديدات الأمنية و

السياسات بمفردها. البيروقراطية الحكومية خلاله  توضعطويل 
عليه  رضعلاوة على ذلك، فقد نشأ البرلمان في مناخ طائفي بعمق وفُ

  العمل دون معارضة بسبب تعاقب حكومات الوحدة الوطنية.

ظهر البرلمان سرعة في إصدار التشريعات الجديدة. بعد العودة ولم يُ
وأزمة تشكيل الحكومة،  2010من سنة الرآود خلال انتخابات عام 

ومع التعديل الجذري الذي طرأ على ترآيبته، فقد فشل في تمرير أي 
. لم يكن سجله في 2011ي النصف الأول من عام إصلاحات قانونية ف
مسؤولي  ، لم يستدع2006حالاً؛ فمنذ عام  مجال الرقابة أحسن

  الحكومة لاستجوابهم إلا في عدد قليل من المناسبات.

أحد لقد آان أثر هذه الإخفاقات مدمراً. أولاً وقبل آل شيء، فإن 
مل للسلطة الجهات الرقابية على الحكومة وعلى الاستغلال المحت

لقت التي عُ الكبيرةالتنفيذية أصبح عاجزاً تماماً، وهو ما قوض الآمال 
على بداية جديدة بعد إسقاط النظام القديم. زد على ذلك، ونتيجة 

البالية، أجبرت مؤسسات الدولة ومسؤوليها على تطبيق للتشريعات 
قواعد يتفق معظم المراقبين على أنها تتناقض مع مصالح البلاد. 

تكشف هذه الأعراض عن حقيقة أآبر تتمثل في أن النظام السياسي و
الذي تتمثل فيه معظم الأحزاب السياسية في الحكومة والبرلمان في  –

  غير قادر على تحقيق الإصلاحات الضرورية جداً. –ائتلافات حاآمة 

  على ورقحبرًا قوي  أ.

أوجد  126.نظاماً برلمانياً قوياً 2003بعد عام  أسس واضعو دستور ما
  128مجلس نواب يتمتع بصلاحيات واسعة. 2005127دستور عام 

يمكن للمجلس سن القوانين الاتحادية دون قيود على محتواها، 
ي الرئيس والمصادقة على وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبَ

 

، لم يكن في 2005وحتى آانون الثاني/يناير  2003من نيسان/إبريل  126
يفة التشريعية في ، آانت الوظالأمريكيغزو العراق برلمان منتخب. قبل ال

حُلت تلك الهيئة من قبل  .من قبل الجمعية الوطنية شكلياالعراق تمارس 
 وتم استبدالها في أعقاب 2003ايو /مأيارالمؤقتة في  الائتلافسلطة 

موجب ، ب2005الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آانون الثاني/يناير 
قانون إدارة دولة العراق، المعروف أيضاً بالقانون الدستور المؤقت (
التي  الانتقاليةالجمعية الوطنية ). أسست تلك الانتخابات الإداري الانتقالي

تشرين الأول/أآتوبر  15وضعت دستوراً دائماً تم تبنيه في استفتاء عام في 
البرلمانية في آانون  .  ووفقاً لأحكام الدستور، أجريت الانتخابات2005

وتأسس مجلس النواب، أول مؤسسة تشريعية في  2005الأول/ديسمبر 
  العراق، والمؤسسة الوحيدة حتى الآن، التي تكمل فترة أربع سنوات.

آانون الأول/ديسمبر  28( 4012نُشر نصه في الجريدة الرسمية، العدد  127
في حزيران/يونيو الحكومة تشكيل ). ودخل الدستور حيز التنفيذ عند 2005
2006.  

  ..www.parliament.iqهو:  الإنترنتموقع مجلس النواب على  128
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على أداء الحكومة، حيث  المعاهدات. آما أنه يتمتع بصلاحيات الرقابة
ة إلى الانتخابات) التي يمكن من خلالها يوفر الآلية الوحيدة (إضاف

يتمتع البرلمان الخدمات. آما  متقديللمواطنين التعبير عن آرائهم حول 
ورفع الحصانة عن  ،بصلاحية الموافقة على بعض التعيينات التنفيذية

الرئيس في ظروف استثنائية، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، 
 والموافقة على إعلان الحرب ا منهاومنح الثقة للحكومة أو سحبه

وإعلان حالة الطوارئ (التي يمكن أن تستند فقط إلى طلب مشترك 
من قبل الرئيس ورئيس الوزراء).  وأخيراً، يتمتع البرلمان بسلطة 

  129الموافقة على الميزانية السنوية للدولة وعلى حساباتها الختامية.

 رياً عن حقبة مارغم هذه الصلاحيات الواسعة، والتي تمثل تحولاً جذ
، فهو لم 2006، فإن البرلمان تم تهميشه منذ عام 2003قبل عام 

الجوهرية التي تحتاجها البلاد وأخفق في  الإصلاحاتيصدر تلك 
بسبب المناخ على الأغلب ممارسة رقابة فعلية. لقد ظل غير فعّال 

السياسي المشحون والطائفي، وتصاعد حدة العنف في الشوارع 
ظل وجود المشرّعين محدوداً  130عضاء إلى الخبرة.وافتقار الأ

بالمنطقة الخضراء، ولم تبث الجلسات على الهواء للجزء الأآبر من 
، وهو ما يعني أن البرلمان ظل 2008 و 2006الفترة الواقعة بين 

 أصبح الفراغ، هذاغائباً عن أعين الجمهور في عامه الأول. في 
يات الهشة والطائفية لتقاسم السلطة الاتفاقهو أسلوب الحياة البرلمانية 

، إلى حد  2003التي سادت الممارسات السياسية لحقبة ما بعد عام 
  في أصغر الوظائف.الكوتا وضع 

آما أن هناك علامات مقلقة على أن إخفاقات البرلمان جزء من مشكلة 
الحالية في البلاد. جميع الحكومات المتعاقبة  الحكمأآبر تتعلق بثقافة 

استندت إلى تحالفات حاآمة موسعة، إلى حد أن  2005ام منذ ع
إن  131وحدها الأحزاب ذات الأقلية وجدت نفسها دون حقائب حكومية.

وتنتج حكومات  132عملية تشكيل مثل هذه الائتلافات طويلة ومجهدة،
وتربطها ترتيبات  133آبيرة الحجم فيها عشرات المناصب الوزارية

إلى  ان عليها حمايتها، نظرسياسية هشة تشعر معظم الأحزاب بأ
مصلحتها في أن تكون جزءاً من الحكومة. ونتيجة لذلك، ورغم 
الضغوط الشعبية الهائلة على الحكومة والبرلمان آي يعملا، فإن 

 

التنظيم الداخلي للبرلمان يضبطه نظامه الداخلي، والمتوافر على الموقع  129
http://tinyurl.com/6xqp2qv. وينص النظام الداخلي على مجلس  .

م مختلف اللجان لرئيس البرلمان (انظر أدناه)، إضافة إلى تأسيس وتنظي
  التشريعية.

، آان المجلس صفحة 2006مستشار سياسي للبرلمان قال، "في عام  130
بيضاء. أما الآن فقد امتلأت هذه الصفحة بالكتابة وهي آتابة ليست جميلة 

حزيران/يونيو  12على الإطلاق". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
2011.  

د نسبياً تشكل لمعارضة الائتلاف وحده غوران، وهو حزب آردي جدي 131
الحاآم المكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 

قد ، 2010الكردستاني وله ثمانية مقاعد في البرلمان انتخبوا في آذار/مارس 
. أما جميع الأحزاب 2010استبعد من الحكومة التي شكلت في أواخر عام 

حصلت على شكل من أشكال فالآخرين  317 التي ينتمي إليها الأعضاء الـ
  التمثيل في الحكومة.

،  2010آذار/مارس 7التي جرت في  النيابيةفي أعقاب الانتخابات  132
  استغرق تشكيل الحكومة أآثر من ثمانية أشهر.

ثمان  2010ضمت الحكومة التي شكلت في آانون الأول/ديسمبر  133
  حقيبة. وأربعين

القليل القليل يحدث، لأن الشرآاء الحاآمين لا يريدون الإخلال بهذا 
ن منخرط البرلما إنف ،السبب بالتحديد هذالالترتيب. على العكس، 

  حالياً في تكتيكات لتجنب إصدار الإصلاحات.

  معطلة تشريعيةوظيفة  ب.

  وانعدام الخبرة والطائفيةالواسطة  .1

ممثلاً من  275اتخذ ، عندما 2005بعد انتخابات آانون الأول/ديسمبر 
حزباً مقاعدهم، واجه البرلمان المهمة الملحة المتمثلة في  20أآثر من 

سوابق بقة أو وسياسياً، إلا أنه لم يكن لديه تجربة مستنظيم نفسه إدارياً 
الموظفون في البرلمان أي تدريب تقريباً ولم  مؤسساتية. لم يتلقّ

يكونوا متأآدين من طبيعة توصيفهم الوظيفي أو ما يقتضيه ذلك 
آان الأعضاء يسيؤون فهم طريقة عمل البرلمان في  134التوصيف.

يفية عمل الدولة، حتى بعد أن وأظهروا عدم فهم لك 135معظم الأحيان
  136خدموا في لجان معينة لعدة سنوات.

ممارسات التوظيف التي تعتمد على الواسطة آخرون اشتكوا من أن 
آانت تلحق الضرر بالفعالية والكفاءة. مستشار برلماني تذمر قائلاً: 

عن عدة موظفين آبار حاصلين على شهادات جامعية  أعرف"
، فإن الجميع يعرف من هم، إلا أن أياً مزورة. وفي معظم الأحيان
وقال بعض المشرعين بأن الواسطة  137منهم لم يصرف من الخدمة".

  138آانت تؤثر على آل نواحي عمل البرلمان.

 

بدأ المجلس عمله قبل أربع سنوات،  مستشار برلماني قال، "عندما 134
واجهنا مشكلة حقيقية. لم يكن لدى معظم موظفينا أي فكرة عما يفترض أن 
يفعلوه. لم يكن لديهم فكرة واضحة حول توصيفهم الوظيفي أو ماهية 

تشرين الأول/أآتوبر  15أهدافهم". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
2009.  

الأعضاء في لجان، اندفع الأعضاء للانضمام  عندما حان وقت توزيع 135
مكانة (بما في ذلك لجنة الشؤون الخارجية)،  الأعلىإلى ما بدا أنها اللجان 

دون أن يفهموا أن السلطة الحقيقية آانت في الواقع في أيدي اللجان الأآثر 
تقنية، مثل اللجنة المالية. طبقاً لأحد ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني 

روان الزهاوي (الذي آان عضواً في لجنة التنمية البرلمانية في الفترة سي
)، فإن "ستة أعضاء 2010-2009واللجنة المالية في الفترة  2009 -2006

 لاآتماللم يكن آافياً حتى  فقط طلبوا الانضمام إلى اللجنة المالية، وهو ما
 تشرين 17النصاب". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بيروت، 

  .2009الأول/أآتوبر 
المالية، "صرخ أحد أعضاء اللجنة ديوان الرقابة طبقاً لمسؤول في  136

المالية عليَّ وعلى زملائي، متهماً إيانا بانتهاك الدستور، لأننا لم نكن نقدم 
للجنته الحسابات الختامية للسنة المالية. في الواقع، فإن تلك هي مسؤولية 

ا". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، عمان، وزارة المالية وليست مسؤوليتن
  .2009حزيران/يونيو  17
آانون  15مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار برلماني، بغداد،  137

  .2011الثاني/يناير 
أحد المشرعين قال، "آبار الأعضاء وآبار الموظفين اعتادوا تعيين  138

ويمكن للمرء أن يشعر بأثر  أبنائهم وأقاربهم في المناصب الإدارية الرئيسية.
ذلك في آل مكان. على سبيل المثال، فإن خدماتنا في مجال تكنولوجيا 

". مقابلة عليها الاعتمادنترنت يمكن إومات مهزلة. ليس لدينا اتصالات المعل
آانون  20، دهوك، الأتروشيأجرتها مجموعة الأزمات مع سامي 

  .2011الثاني/يناير 
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أمام الصراعات الطائفية خصوصا ضعيفاً  البرلمانآما آان 
المستعرة، بسبب مكانته السياسية الرفيعة إضافة إلى المناخ المشحون 

وآانون الأول/ديسمبر  2005انتخابات آانون الثاني/يناير  الذي ساد
، والتي صعدت بالأحزاب الطائفية إلى الحكم. وفي ذلك السياق 2005

جرى ترسيخ العديد من الممارسات المريبة. على سبيل المثال، فإن 
الأحزاب الرئيسية احتفظت بمنصب رئيس البرلمان لعربي سنيّ، في 

الطائفي،  –هذا الإطار الإثني  139ي وآردي.حين أن نائبيه آانا شيع
 يهإضافة إلى النظام الداخلي للبرلمان، الذي يمنح رئيس البرلمان ونائبَ

 141أسهم في الشلل، 140السلطة على جميع وظائف المؤسسة تقريباً،
  142.الدعموهو ما يؤثر حتى في تعيين الموظفين 

حد أن عمل يتمتع رئيس البرلمان ونوابه بصلاحيات آبيرة جداً إلى 
 143المؤسسة بات يعتمد على ما إذا آان الرئيس إدارياً فعالاً أم لا.

، فإن العديد من البرلمانيين والمراقبين الخارجيين عبروا المعنىوبهذا 
وجوده  ةفترعن ارتياحهم عند إقالة محمود المشهداني، الذي تميزت 

 للتأآيدو 144بالسلوك الخاطئ. 2008-2006في المنصب في الفترة 
 

آان رئيساً  جبهة الإجماع العراقي) من (سنيِّمحمود المشهداني  139
، تلاه إياد السامرائي من الحزب الإسلامي 2008-2006للبرلمان في الفترة 

. الشيخ خالد العطية من التحالف 2010-2009العراقي (السنيِّ) للفترة 
العراقي الموحد (الشيعي) آان النائب الأول لرئيس البرلمان وعارف طيفور 

  .2010-2006اطي الكردستاني النائب الثاني في الفترة من الحزب الديمقر
يه) ينظم جدول أعمال لكل جلسة للبرلمان مجلس للرئيس (الرئيس ونائبَ 140

علنية؛ ويضع الخطة الإدارية للبرلمان؛ ويتمتع بالسلطة على الموظفين، بما 
في ذلك المسائل المتعلقة بالتوظيف والتقاعد والإجراءات الانضباطية؛ 

  الدراسات.و على مديرية الأبحاث ويشرف
يقول: "نفهم الأسباب السياسية  2009تقرير سري للأمم المتحدة في عام  141

إلا أن هذه المرحلة الانتقالية  … التي أدت في البداية إلى تطبيق هذه البنود
لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، حيث أن الهيكليات الحالية قد تؤدي إلى شلل 

 Analysis and Recommendations Study”, 2 June“المجلس".  
2009.  

من الاتحاد الإسلامي الكردستاني قال، "آل حزب  الأتروشيسامي  142
من الموظفين في إدارة  محددممثل في المجلس يسمح له بتعيين عدد 

المجلس، بموجب نظام محاصصة. نحن حُرمنا من حق توظيف مرشحينا 
حيث أُخبرنا بأن هؤلاء الموظفين ينبغي المفضلين [والذين آانوا من العرب] 

آانون  20د". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، دهوك، اآرأن يكونوا من الأ
. مسؤول برلماني اتفق مع هذا الرأي، مضيفاً أن طلبات 2011الثاني/يناير 

المواطنين تحال إلى مكتب يكون موظفوه من نفس الجماعة الإثنية أو الدينية 
تشرين  15مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، لمقدم الطلب. 

. مسؤول برلماني آخر أضاف أن نفس القواعد تنطبق 2009الأول/أآتوبر 
عند تشكيل وفد برلماني لزيارة دولية من أي نوع آانت. مقابلة أجرتها 

  .2011آانون الثاني/يناير  21مجموعة الأزمات، بغداد، 
العراقية،  القائمةينتمي الآن إلى  أحمد سليمان جميل، عضو برلمان  143

قال، "إذا آان أي رئيس برلمان مستقبلي غير منظم، فإننا سنعود إلى 
الصعوبات التي واجهناها خلال فترة وجود الدآتور مشهداني في المنصب". 

  .2009حزيران/يونيو  19مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، لندن، 
 Damien Cave and Richard A. Oppel, “Iraq’s parliamentانظر  144

leaders agree to remove speaker”, The New York Times, 11 
June 2007. استبدل المشهداني بإياد السامرائي، الذي رُحب به بوصفه .
. مستشار برلماني قال، "لقد طرأ تحسن ملحوظ على مهنيةإدارياً أآثر 

حتى على مستوى سطحي الإدارة منذ أصبح الدآتور إياد رئيساً للمجلس. 
جداً، فإن الناس آانوا يراقبون الجلسات البرلمانية على التلفزيون فقط 
للضحك علينا. آنا مصدراً للتسلية. أما الآن فباتت الجلسات أآثر جدية، 

على هذه النقطة، فقد أخفق البرلمان في انتخاب رئيس له وظل عاطلاً 
وتم تعليق  2010.145لعدة شهور خلال عملية تشكيل الحكومة عام 

  147وآذلك المسائل الإدارية مثل التدريب. 146جلساته،

خب أسامة النجيفي رئيساً للبرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر عندما انتُ
ن عن تفاؤلهم بأن البرلمان سيصبح ، عبر عدد من المشرعي2010
إلا أن أداء  148، استناداً إلى التصور بأنه إداري مقتدر.فعاليةأآثر 

حتى الآن يشير إلى عدم حدوث تغيير  2011المؤسسة في عام 
  149آبير.

 

والنقاشات تدور حول القضايا الجوهرية". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 
  .2009تشرين الأول/أآتوبر  15بغداد، 

 14من الدستور، عقد المجلس جلسته الأولى في  55بالمادة  عملا 145
بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة  2010حزيران/يونيو 

م ر. السياسي الكردي المخض2010حزيران/يونيو  1العليا في  الاتحادية
فؤاد معصوم، الذي ترأس تلك الجلسة بوصفه أآبر المشرعين الحاضرين 

، أعلن بأنها "ستظل مفتوحة"، لأن الكتل السياسية الرئيسية لم تكن قد سناً
توصلت إلى اتفاق حول من سيشغل مناصب الرئيس ورئيس الوزراء 
ورئيس البرلمان. مجموعة من منظمات المجتمع المدني طعنت بتلك 

تشرين  24العليا التي وجدت في  الاتحاديةالمناورة الإجرائية أمام المحكمة 
وأمرت بإعادة  55أن إجراءات المجلس انتهكت المادة  2010ل/أآتوبر الأو

) متوافر على الموقع 55/2010انعقاد الجلسة. قرار المحكمة (القرار 
www.iraqja.iq/view.594/..  

مشرعٌ من محافظة آرآوك شرح قائلاً: "أنا ومجموعة تتكون من  146
طعنا ذلك، فقط للتظاهر حوالي أربعين برلمانياً نجتمع في المجلس آلما است

بأننا نعمل، لكننا لا نستطيع عقد أي جلسات رسمية، ولا نستطيع اتخاذ أية 
قرارات في غياب رئيس المجلس. وهذا مستمر منذ شهور". مقابلة أجرتها 

تشرين الأول/أآتوبر  15نا، بيروت، يوخعماد مجموعة الأزمات مع 
2010.  

آنا قد دخلنا في اتفاق مع المجلس مسؤول برلماني أوروبي شرح قائلاً: " 147
لتقديم التدريب وزيادة التعاون والدعم الثنائيين بشكل عام.  2009في عام 

، لكن منذ انتخابات 2010آان يفترض أن نبدأ تنفيذ الاتفاق في عام 
ن لا يردون على مكالماتنا الهاتفية أو رسائلنا و، والعراقي2010آذار/مارس 

تشرين  25جرتها مجموعة الأزمات، باريس، الالكترونية".  مقابلة أ
  .2010الثاني/نوفمبر 

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع همام حمودي، عضو في مجلس  148
. مشرع آخر شرح بمزيد من 2010آانون الثاني/يناير 12النواب، بغداد، 

التفصيل قائلاً: "تبين أن أسامة النجيفي إداري قدير جداً. في البرلمان 
آان محمود المشهداني يتذمر حول غياب الأعضاء لكنه لم يفرض السابق، 

أية عقوبات. إياد السامرائي سعى لإحراج بعض البرلمانيين بنشر تفاصيل 
حول المتغيبين. الآن يقوم النجيفي بنشر تقارير يومية حول الأعضاء الذين 
لا يحضرون الجلسات ويفرض غرامات مالية على المتغيبين. آل شيء 

 14الآن على النجيفي". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، يعتمد 
  .2010آانون الثاني/يناير 

مستشار قانوني للبرلمان قال: "هناك عدد من مشاريع القوانين تشق  149
طريقها في مختلف اللجان، إلا أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً. لم أشعر 

ة أجرتها مجموعة الأزمات، بأي تحسن ملموس في آفاءة المجلس". مقابل
  .2011حزيران/يونيو  12بغداد، 
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  مؤتمرات؟ مرآزبرلمان أو  .2

يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها البرلمان في إخفاقه في 
ة لإعداد ومناقشة مشاريع قوانين مصممة لمعالجة تطوير آلي

المستمر  الطائفي –، إضافة إلى المنطق العرقي الأساسيةالاحتياجات 
والذي يسمح لكل من المجموعات الرئيسية في البلاد بممارسة الفيتو 

  على مشاريع القوانين الرئيسية عندما تناقش في اللجان.

أن أآثر من  تآشف 2007 دراسة أمريكية غير منشورة أجريت عام
عشر جهات تشارك في اقتراح التشريعات، دون أن تكون أي مؤسسة 

أو شخص بعينه مسؤولاً عن ضبط أو تحديد الثغرات مسؤولة بعينها 
وتمثل اللجنة القانونية واحدة من تلك الجهات. هذه  150التشريعية.

 اللجنة مسؤولة عن رعاية التشريعات في مجالات رئيسية إلا أنها
ظلت عاجزة عن القيام بدورها بسبب افتقارها إلى  الموظفين 

، النائب السابق لرئيس الجبوريطبقاً لسالم  151وتسييسها بشكل مفرط.
  اللجنة:

لسنا متأآدين من ماهية الآلية المحددة للموافقة على التشريعات. 
لقد وضعنا أيضاً عدداً من الإجراءات التي تبين أنها معيقة للغاية. 

اية الدور البرلماني السابق، آان لدى اللجنة القانونية أآثر في نه
مشروع قانون بسبب فهمنا أن رئيس اللجنة، ونائب  200من 

الرئيس والمقرر [وجميعها مناصب موزعة طبقاً للمحاصصة، 
الطائفي] ينبغي أن يوافقوا على آل مشروع  -والمنطق العرقي 

مجالات التي آان ينبغي قانون يقدم لنا. نتيجة لذلك، فإن بعض ال
   152ث بشكل منتظم ظلت دون تغيير.دّحَأن تُ

العمل التقليدية والتي  طرقالتشريعية أيضاً نتيجة  العمليةوقد انهارت 
تستمر في تعريف العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، 

بأن البرلمان  بما في ذلك اعتقاد راسخ بين مسؤولي السلطة التنفيذية
، عضو اللجنة المالية الأتروشيسامي لحكم. ايس إلا ملهاة عن مهمة ل

  ، قال: 2010-2006خلال فترة 

رغم أنه من المفترض أن تقدم وزارة المالية للبرلمان الحسابات 
لم يحدث  ذلكالميزانية الجديد، فإن الختامية قبل مناقشة قانون 

مسودة قانون مرة واحدة. إضافة إلى أنه عندما ترسل الوزارة لنا 
الميزانية، فإنها تتوقع منا أن نتبناه دون مناقشة. عادة ما تواجه 

 

150 “Iraq’s federal lawmaking process”, U.S. embassy, 
Baghdad, 5 December 2007, powerpoint presentation in Crisis 

Group’s possession..  
ن طبقاً لمستشار برلماني، فإن "اللجنة القانونية لا تحوي العدد اللازم م 151

الموظفين قياساً بكمية العمل المطلوب منها إنجازه. زد على ذلك أن العديد 
تستغرق جزءاً  ن معروفون لديهم مسؤوليات مختلفةمن أعضائها سياسيو

تشرين  15آبيراً من وقتهم". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
ئلاً: . مستشار برلماني آخر اتفق مع هذا الرأي قا2009الأول/أآتوبر 

، وبعضهم استعمل للغاية أآفاء"أعضاء اللجنة القانونية ليسوا محامين 
مناصبهم لتحقيق مكاسب سياسية". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد 

  .2011شباط/فبراير  9
سليم . 2011شباط/فبراير  13مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد،  152

 2010-2006جنة القانونية في الفترة عبد االله الجبوري آان نائب رئيس الل
  .2010وأصبح رئيساً للجنة حقوق الإنسان عام 

.  في إحدى المرات عقدنا اجتماعاً السخريةأسئلتنا بالصمت أو 
للجنتي المالية واقتصاد، إضافة إلى ممثلي الوزارة. آان الجو 

لاقتنا ومن يكون طبيعة علسلبياً جداً. آان هناك سوء فهم مطلق 
  153أمام من. مسؤولاً

هذه  لم تتم تسويةبعد مضي أآثر من عام على الدورة الثانية للبرلمان، 
 ، تم إقرار2011الصعوبات. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 

منها لمعالجة النطاق الواسع لمشاآل  سبعة قوانين فقط، ولم يتطرق أي
اختزلوا العراق. قضى البرلمانيون قدراً آبيراً من الوقت في العطل و

إليها المشرعون للتعبير عن  جلسات حوار دُعيلى إالمناظرات 
نادراً ما آانوا يصوتون على  مآرائهم حول القضايا الراهنة لكنه

  154.التشريعات المقترحة

سن التشريعات إجراء إصلاحات هامة. عن البرلمان  عجزلقد أعاق 
  على سبيل المثال:

حزاب السياسية، بشكل غياب القوانين الناظمة لعمل وإدارة الأ 
عام وخلال الحملات الانتخابية، بات يسهم بشكل آبير في 

العراقيين يتفقون على نوع الأنظمة  الخبراءالعديد من  155الفساد.
على سبيل المثال،  –الأحزاب السياسية أن تُخضعالتي ينبغي 

إلا أنه لم يتم تحقيق  –الحاجة لنشر حساباتها ومصادر تمويلها 
 156لال السنوات الخمس الماضية.أي تقدم خ

آما لحظ أعلاه، فإن الرقابة المؤسساتية التي يمكن أن تحد من  
تشريعات حتى الآن لأن البرلمان لم يصدر  تخفقأالفساد 

لإصلاح الهيئات الرقابية الرئيسية بشكل جدي، رغم العدد 

 

. 2011آانون الثاني/يناير  20مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، دهوك،  153
مستشار برلماني رفيع اشتكى من غياب التعاون بين البرلمان ووزارة 

/سبتمبر أيلولفي  المالية: "تلقينا تفاصيل أرقام الميزانية للمرة الأولى
، لكنها آانت عبارة عن جدول عليه آلاف الأرقام دون شرح لما تعنيه 2009

آانون  12هذه الأرقام".  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
  .2011الثاني/يناير 

الشيخ همام حمودي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، قال،  154
ام لقيادة البرلمان لكني اعتقد أنها آان يفترض أن "أنا أُآن الكثير من الاحتر

. بدلاً بالبعثاتتقدم أآثر من هذا، خصوصاً بإصدار القوانين الجديدة والقيام 
مناظرات  لدينامن ذلك فقد آانت جلسات البرلمان أشبه بالمؤتمرات. ليس 

نقطة في ن يعترضآخرين مومحددة على وجهة نظر متفقين بين أشخاص 
بالتصويت. تريد قيادة البرلمان أن ترضي جميع الكتل. في هي تنت ،معينة

على شبكة تلفزيون تنتقد قيادة البرلمان". مقابلة النهاية، آل تلك الكتل نفسها 
  .2011/مايو أيارالشرقية، 

قاضٍ رفيع المستوى اشتكى من أنه في غياب قانون الأحزاب السياسية،  155
الأحزاب السياسية إلى الوزارات  أصبحت مكافحة الفساد بلا معنى: "تنظر

. لا معنى ءتمنها ما شا تأخذأن  تستطيعحسابات مصرفية على أنها 
للملاحقات القانونية لأعمال الفساد الصغيرة عندما تتمتع الوزارات 
والأحزاب السياسية بحرية نهب الدولة". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 

  .2011آذار/مارس  12بغداد، 
 16أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار برلماني رفيع، بغداد، مقابلة  156

في  2011تموز/يوليو  5. تم عقد مناظرة برلمانية في 2011شباط/فبراير 
غياب أي مشروع قانون أو مقترح محدد. تم تقديم مشروع قانون في وقت 

شكل انتهاآاً ي لجنة القانونية التي اعترضت عليه على أساس أنهلاحق إلى ال
  دستور.لل
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الكبير من مشاريع القوانين، والدراسات والمقترحات المقدمة 
 ات الأربع الماضية.خلال السنو

الساحقة من القوانين قديمة، بما في ذلك القانون  الأغلبيةلازالت  
سبيل على  157الجنائي وقانون أصول المحاآمات الجنائية.

مسؤول نظرياً عن منع  مكتب المدعي العام ال، ورغم أنالمث
، إلا أن انتهاآات الحقوق الأساسية قبل، وخلال وبعد المحاآمة

 المدعي العامضت استقلال قوّالمعني ي القانون مشاآل قديمة ف
آما في الحالات  158وجعلته غير فعّال. القضائيعن الجهاز 

الأخرى، فإن مقترحات الإصلاح موجودة على الطاولة منذ 
 سنوات إلا أنه يتم تجاهلها باستمرار.

قدرته في عدم لقد تمثلت إحدى أبرز حالات إخفاق البرلمان  
اخلي بطريقة تشجع على قدر أآبر من الد هعلى إصلاح نظام

تشكيل لجنة خاصة لدراسة المسألة في ريع. تم شالكفاءة في الت
، إلا أن مقترحاتها آانت ستضع مزيداً من السلطات 2008عام 

   159في يد رئيس المجلس ونائبيه.

  البرلمان غضبالرقابة: لا تخشوا  ج.

رلمان في ممارسة أيضاً تتحمل مسؤولية إخفاق الب ةالبنيويالصعوبات 
تقاسم السلطة الواسع ل تفاقالا ىالرقابة على السلطة التنفيذية. لقد أد

إلى إخضاع  2003ي ميز الحكومات منذ عام ذبين الكتل السياسية ال
السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية إلى حد أن هدفها الرئيسي بات 

(الذي  التحول مجرد ضمان استمرار الحكومة. باستثناء عام واحد من
سعت الحكومة جاهدة لمنعه، انظر أدناه)، فقد ظل البرلمان مطيعاً، 

الحكومة للمساءلة عن أعمالها سواء من  إخضاعوغير قادر على 
  أو عدم قيامها بواجباتها. الأفعالخلال 

، 2006سنوات من أصل السنوات الخمس منذ عام  أربععلى مدى 
مة متفقتان سياسياً؛ سواء خلال فترة آانت قيادة البرلمان وقيادة الحكو

 2006وجود محمود المشهداني في منصب رئيس البرلمان بين عامي 
منذ أصبح أسامة النجيفي رئيساً للبرلمان في تشرين  وأ  2008و 

 

  . 2011شباط/فبراير  13مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، البصرة،  157
. شرح أحد المحامين المدعي العامألا أن ليس هذا هو الدور الذي يلعبه  158

فعّالاً، عليه أن يكون مستقلاً تماماً عن  المدعي العامقائلاً: "آي يكون 
ة، فإن ذلك النوع من إلا أنه من الناحية العملي  لخ.إالمحاآم، والشرطة، 

الاستقلال لا يُحترم أبداً. أنا أراهم في آثير من الأحيان يجلسون معاً 
ويشربون الشاي، ويناقشون القضايا بطريقة غير سليمة نهائياً". مقابلة 

. مستشار دولي 2011شباط/فبراير  13أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
: "في آل محاآم العراقية لحظالتعاون مع الفي يتمتع بسنوات من الخبرة 

. في النظام العراقي، مدع عامعنده  أجدأحد القضاة،  مرة أذهب إلى مكتب
أن يكونا منفصلين". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع ويليام  ينبغي

  .2009 أغسطسآب/ 19وايلي، بيروت، 
مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار قانوني للبرلمان، بغداد،  159
  .2011شباط/فبراير  16

تلك السنوات الأربع، تجنب البرلمان  طوال. 2010الثاني/نوفمبر 
  160لعب دوره في الرقابة.

جدت فيها معارضة السنة الوحيدة التي وُ بشكل ما، فإن ما حدث خلال
تمكنت من السيطرة على البرلمان آان أسوأ؛ فعندما رأت المعارضة 

، وإضعاف وربما إسقاط رئيس الوزراء نوري لإحراجفرصة 
الاتهامات بالفساد لإطلاق  2009استعملت المعارضة عام المالكي، 

ل إياد سلسلة من الهجمات على حلفائه في الحكومة. حالما وص
السامرائي، حامل راية المعارضة، إلى منصب رئيس البرلمان في 

ه ثلاثة وزراء، وجميعهم من ؤوزملاأجبر هو ، 2009نيسان/إبريل 
المالكي، على الظهور في البرلمان للرد على اتهامات بالهدر،  ءحلفا

على سوء الإدارة من  ثيرةرغم الأدلة الك  161.والغش وسوء الإدارة
لمسؤولين الثلاثة، فإن بعض المشرعين من المعارضة قبل هؤلاء ا

عملت فيها الوظيفة عبروا عن استيائهم الشديد من الطريقة التي استُ
الرقابية للمؤسسة آسلاح فيما بدا أنه ضغينة سياسية.  سامي 

، عضو اللجنة المالية عن المعارضة علق قائلاً: "لقد قال الأتروشي
ستهدف، لأنه آان الأآثر ل وزير يُالبعض إن وزير التجارة آان أو

فساداً في تلك الحكومة. إلا أن جميع الوزراء آانوا متشابهين. السبب 
  162لاستهدافه قبل الآخرين هو أنه آان مقرباً من المالكي".الوحيد 

استعمالها لسلسلة من التكتيكات الإجرائية لتأخير أو وآان رد الحكومة 
على وجه الخصوص، نجح نائب عرقلة ظهور الوزراء في البرلمان. 

رئيس المجلس خالد عطية، وهو أقوى حلفاء المالكي في البرلمان، في 
عرقلة محاولة لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني. مستشار 

  علق قائلاً:  برلماني

استعمل الشيخ خالد وسائل إجرائية مختلفة لإبطاء العملية. على 
رعون لاستجواب وزير سبيل المثال، عندما آان يسعى المش

 

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع عضو البرلمان أحمد سليمان جميل،  160
موافقاً  2009. مستشار برلماني تحدث عام 2009حزيران/يونيو  19لندن، 

على أن الرقابة البرلمانية آانت قد أصبحت غير فعالة: "قبل هذا العام، آان 
لى البرلمان لتقديم المعلومات، إلا أنهم المسؤولون الحكوميون يأتون أحياناً إ

، قال وزير الكهرباء عدة 2006لم يخضعوا للمساءلة عن أعمالهم. في عام 
سيكون لدينا آهرباء على مدار الساعة. لقد  2011مرات إنه بحلول عام 

تقريباً ولم نحقق حتى أربع ساعات". مقابلة أجرتها  2010أصبحنا في 
. بعد سنتين، في 2009تشرين الأول/أآتوبر  15مجموعة الأزمات، بغداد، 

  ، لم يكن التزويد بالكهرباء قد تحسن.  2011عام 
من هؤلاء الوزراء وزير أول هو  آان الوحيد الذي عانى من التبعات 161

الثلاثة في الظهور أمام البرلمان، وهو فالح السوداني، وزير التجارة. تم 
لق سراحه لاحقاً من قبل محكمة في اعتقاله لفترة وجيزة بعد إفادته لكن أط

  بغداد.
، الأتروشيمقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع عضو البرلمان سامي  162

. أحد المساعدين البرلمانيين اتفق مع 2011آانون الثاني/يناير  20دهوك، 
هذا الرأي قائلاً: "لا شك أن ثمة سوء استعمال لعملية الرقابة. آل ما عليك 

ى من يقوم بالاستجواب ومن يتعرض له. لو آانت فعله هو النظر إل
الأحزاب التي تقوم بالاستجواب مهتمة فعلاً بموضوع الفساد، فلماذا 

يستدعون الوزراء المقربين من حزب الدعوة [بزعامة المالكي] فقط"؟  
. مستشار 2011شباط/فبراير  15مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

توى اتفق مع هذا الرأي قائلاً: "ستستعمل الأحزاب برلماني سابق رفيع المس
السياسية تهم الفساد فقط عندما يناسبها ذلك". مقابلة أجرتها مجموعة 

  .2010آانون الأول/ديسمبر  15الأزمات، بغداد، 
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ثم آان يطالب معين، آان يطلب أولاً عقد اجتماع لمناقشة المسألة. 
بمذآرة حول استنتاجات الاجتماع؛ ويطلب من إدارة معينة 

اجتماع آخر لمناقشة  عقدالتعليق على الوثيقة؛ ومن ثم يطلب 
. آما طلب أيضاً من أحد مستشاريه إيجاد آلية ذلكالوثيقة. واستمر 

ية لتأخير العملية. قدم المستشار مذآرة تقول بأنه ينبغي أن قانون
؛ ومن ثم طلب يطلب إلى الوزير المعني تقديم المعلومات آتابةً

إليه تقديم شروحات وتفسيرات شخصياً؛ وأخيراً ينبغي اتخاذ 
ه إلى رى قبل أن يصبح من الممكن استدعاؤخطوات أخ

    163البرلمان.

رقابية لمزيد من الإضعاف بسبب سوء وظيفة البرلمان ال تعرضتآما 
المالية وهيئة النزاهة.  دستورياً، فإن على  ديوان الرقابةعلاقته مع 

تحقيقاتها  المؤسستين توفير المعلومات التي تجمعانها آجزء من
إلا مباشرة إلى البرلمان، الذي ينبغي أن يستعملها لمساءلة الحكومة. 

ئتين أعاق هذا الترتيب. بالكاد أن غياب التواصل بين البرلمان والهي
آما أنه لم يكن يشير إلى آان البرلمان يعود إلى التقارير التي يتلقاها 

النتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات خلال نقاشاته، مما يمنع حدوث 
   164رقابة فعّالة.

في حين تم تحقيق بعض التحسينات في العلاقة بين هذه المؤسسات 
في  ارتباط مكتبالمالية  ديوان الرقابة(فقد فتح  2009الثلاث منذ عام 

التحسينات فإن هذه  165سبيل المثال، لتعزيز التعاون)، علىالبرلمان، 
استندت إلى مبادرات شخصية. مسؤول في هيئة النزاهة قال، "تستند 

لى الاتصالات الشخصية التي تمكن القاضي إعلاقتنا مع البرلمان 
لمشرعين. ليس هناك صلات مؤسساتية ها مع ائرحيم العقيلي من بنا
لم يكن البرلمان مشارآاً فعالاً في الجهود الهادفة  حقيقية بيننا وبينهم.

  166لمكافحة الفساد". إستراتيجيةإلى بناء 

. رغم 2011النزعة تغيرت بشكل جذري في عام  هذهلا يبدو أن 
لم عميق في سائر أنحاء البلاد، فإن البرلمان استياء وجود أدلة على 

ض أي وزير أو مسؤول رفيع في الحكومة للمساءلة على إخفاق يعرّ
  .الأساسيةالحكومة في تقديم الخدمات 

 

مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار برلماني، بغداد، تشرين  163
  .2009الأول/أآتوبر 

جموعة الأزمات مع مستشار برلماني سابق، بغداد، مقابلات أجرتها م 164
 20، دهوك، الأتروشي؛ ومع عضو البرلمان سامي 2011شباط/فبراير  12

    .2011آانون الثاني/يناير 
آان هذا التطور نتيجة مباشرة لمشروع بإشراف الأمم المتحدة في الفترة  165

2007-2009.  
 8يئة النزاهة، بغداد، مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مسؤول في ه 166

  .2009/سبتمبر أيلول

V. القضائي: ضعيف وعرضة للتدخل السياسي الجهاز  

الجهاز القضائي مصمم آي يمارس رقابة حيوية على الحكومة. إنه 
 اءمجلس القضمستقل دستورياً عن الفروع الأخرى للحكومة ويديره 

وله ميزانيته ووظائفه الخاصة دون تدخل من وزارة  167الأعلى،
على الإشراف على إدارة بعض السجون ولايتها قتصر تالعدل (التي 

ومعهد التدريب القضائي). إلا أن الواقع هو أن المحاآم تبقى خاضعة 
لسيطرة طبقة من القضاة تعلموا آيفية التأقلم مع الضغوط السياسية في 

واستمروا في براغماتيتهم في ظل رؤساء  حسينم ظل نظام صدا
 جلس القضاءمخضوع . إن 2003الوزراء في الحقبة التي تلت عام 

العليا بشكل مطلق لسيطرة قاضٍ واحد  الاتحاديةالأعلى والمحكمة 
  يجعل من الضغوط السياسية مسألة بسيطة نسبياً.

   الرقابة ترآّز أ.

العليا الاتحادية المحكمة  ئيسرلقد آان النظام القضائي تحت سيطرة 
. ويعزو آثيرون الفضل إلى نظام المحاآم، بما في ذلك 2003منذ عام 
عن التمييز الطائفي  المحاآم، في النجاح في عزل المحكمة رئيس

وغيره من أشكال التمييز في وقت آانت البلاد بأسرها تحت وطأة 
ار في يد الحرب الأهلية. رغم ذلك، فإن ترآيز سلطة اتخاذ القر

شخص واحد أدى إلى عدد من الممارسات المريبة والتأخيرات 
البيروقراطية، إضافة إلى الفشل في ممارسة الرقابة الفعالة على 

  الحكومة.

، أصبحت المحاآم مستقلة إدارياً ومالياً عن السلطة 2003بعد عام 
الأعلى مكان وزارة العدل بوصفه الجهة  مجلس القضاءالتنفيذية. حل 

 منذ تأسيسهيرأس المجلس مسؤولة عن إدارة الجهاز القضائي. وال
الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة  ،القاضي مدحت محمود

العليا (السلطة القضائية العليا في العراق، والمسؤولة عن  الاتحادية
تفسير الدستور وإقرار دستورية القوانين). وهو يحظى باحترام آبير 

الدوائر القضائية العربية الأوسع إلا أنه تعرض في العراق وأيضاً في 
 التفصيليةلانتقادات للطريقة التي رآز فيها السلطة بين يديه وإدارته 

   168عملية اتخاذ القرار في المجلس.ل

 

 القانون الإداري الانتقاليبموجب  مجلس القضاء الأعلىتم تأسيس  167
بالرقابة  2005)، والذي يفوضه دستور عام 2004(الدستور المؤقت لعام 

على شؤون الجهاز القضائي. ولأن البرلمان لم يوافق بعد على قانون يحكم 
   اك قواعد حول آيفية استبدال المجلس لأعضائه.القطاع القضائي، ليس هن

مسؤول أممي سابق عمل بشكل وثيق مع القطاع القضائي قال "ليس من  168
الأعلى،  ءس القضاالمنطقي بالنسبة لي أن يكون قاضٍ واحد رئيساً لمجل

، ورئيساً لأعلى محكمة استئناف. هناك قدر الاتحادية العلياورئيساً للمحكمة 
مجلس القضاء ة يترآز في شخص واحد. لا يستطيع أحد في آبير من السلط

اتخاذ أي قرار دون موافقته". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات،  الأعلى
مجلس القضاء . قاضٍ مقرب من 2010آانون الأول/ديسمبر  6عمان، 
اتفق مع هذا الرأي قائلاً: "لا يمكن لأحد أن يتخذ أية قرارات دون  الأعلى

في الظروف الاعتيادية، لكن بالنظر إلى  يشكل معضلة وذلكموافقته. 
أسفاره المتعددة إلى الخارج للمشارآة في المؤتمرات، فقد تسبب ذلك في 
قدر آبير من التأخير وأثر على العمل". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 

. مساعد برلماني رفيع اتفق مع هذا الرأي 2011شباط/فبراير  1بغداد، 
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بأثر ترآز السلطة في سائر أنحاء القطاع، بما في ذلك  الشعوريمكن 
ع أيضاً لسلطة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية على المحاآم، التي تخض

  . على حد تعبير قاضٍ سابق:رئيس المحكمة العليا

المحكمة ليس بالفعالية المرجوة. رئيس  الرقابة القضائية مجلسإن 
يتم التي يقرر شخصياً بشأن المسائل التي ينبغي أن تطرح و العليا

التحقيق بها. معظمنا نتفق على أن الفساد وعدم الكفاءة في الجهاز 
إدارتهما داخلياً، إلا أن الآلية تنبغي إدارتها من  القضائي ينبغي

لرئيس لا تخضع أقبل هيئة مستقلة داخل الجهاز القضائي و
  169.المحكمة العليا

ترآز السلطة إلى ممارسات مريبة لطخت سمعة القطاع  أدىلقد 
القضائي بأسره. على سبيل المثال، فقد عانى التدريب القضائي نتيجة 

الأعلى منذ  مجلس القضاءبين وزارة العدل والصراع على السيطرة 
معهد التدريب حول من ينبغي أن يكون مسؤولاً عن إدارة  2003عام 

، الذي يخضع حالياً لسلطة الوزارة. على حد تعبير أحد القضائي
  القضاة:

نحن نتصارع مع وزارة العدل على التدريب القضائي منذ 
المدربين للمعهد، الأعلى  مجلس القضاءسنوات. يفترض أن يقدم 

؛ حتى عندما أي مدربين على الإطلاق بإرسالادة إلا أنه لا يقوم ع
غير أآفاء، وهو ما أدى إلى سوء يكونون رسل المدربون إلينا، فيُ

واستبداله  المعهديتمثل هدف المجلس في القضاء على التدريب. 
، وهي مؤسسة جديدة صممت معهد التربية والتنمية القضائيتينب

في  .فقط لتوفير التعليم القضائي المستمر للقضاة العاملين أصلاً
لكن في هذه  ؛أن يكون الحل الأفضلالأمر النهاية، يمكن لهذا 

وتدريبهم حول المحتوى الأثناء، لدينا قضاة يتخرجون من المعهد 
  170وحول الإجراءات القضائية سيء أو معدوم.

 مستوىانخفاض  إن رفض استثمار موارد آافية في التدريب أسهم في
أشكال النقد الشائع  من. مدعين عامينالمتدربين، سواء آانوا قضاة أو 

الدوليين للمحاآم العراقية قدمه أحد هؤلاء  المستشارينبين 
  المستشارين على النحو التالي:

ومحامي الدفاع  المدعين العامينالمشكلة هي عدم قدرة القضاة، و
عود ذلك بشكل أساسي إلى على فهم قانونهم وآيفية تطبيقه. وي

الجودة المتفاوتة للتعليم القانوني. والنتيجة هي أن القواعد الرسمية 
تبع في حين تتسرب إجراءات بديلة إلى نظام المحاآم. نادراً ما تُ

في آثير من الأحيان يعقد مسؤولو المحاآم نقاشات حول آيفية 
 اتتفاقالاة النزاعات خارج المحكمة، وأنا لا أعني هنا عمليتسوية 

   171.لتخفيف العقوبة ةتفاوضيال

 

لدآتور مدحت يرأس ثلاث مؤسسات في الجهاز القضائي. هناك قائلاً: "ا
من ذلكهو أنه  قدر آبير من السلطة مترآز بين يديه. ما يجعل الأمور أسوأ

اتخاذ أي قرارات تنطوي على أي شكل من أشكال المخاطرة".  يتردد في 
  .2011آانون الثاني/يناير  9مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 

  .2011شباط/فبراير  23أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد،  مقابلة 169
  .2011شباط/فبراير  6مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد،  170
 19مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع وليام وايلي، بيروت،  171
.  قاضٍ رفيع المستوى اتفق مع هذا التوصيف قائلاً: " 2009 أغسطسآب/

  التدخل السياسي ب.

، المفرطلازال نظام المحاآم بشكل عام يعاني من التدخل السياسي 
بالعنف الجسدي ضد  والذي يتخذ في معظم الأحيان شكل التهديد

وعائلاتهم. في آثير من الأحيان لا يكون هناك  هموأصدقاءالقضاة 
ي الحالات النادرة عندما تتم إحالة قضية تتعلق حاجة للتهديد أصلاً؛ فف

لن يمنحها جلسة هو فبالفساد على المستويات العليا إلى قاضٍ معين، 
ويختار إما أن يرفضها على أساس إجرائي أو يصدر  ،استماع منصفة

   172حكماً مخففاً.

رئيس العليا، فإن ترآيز السلطة في يد  الاتحاديةفيما يتعلق بالمحكمة 
فتح الباب على النفوذ السياسي. بموجب الإطار الدستوري  المحكمة

الحالي، فللمحكمة سلطة حصرية لتفسير الدستور؛ ولا يمكن استئناف 
قراراتها. خلال العامين الماضيين، تم تقديم سلسلة من الادعاءات، 
عادة من قبل الحكومة، في محاولة لفرض تفسيرها الخاص للدستور. 

في معظم هذه الحالات متفقة مع تفسير وآانت قرارات المحكمة 
الحكومة. وهذا يطرح شكوك جدية حول قدرتها على العمل آرقيب 

  فعّال على السلطات التي تمارسها الحكومة.

لقدر آبير ومستمر رئيس المحكمة ، تعرض 2010في شباط/فبراير 
عودتها عن قرارٍ خلال العليا الاتحادية الانتقادات لترأسه المحكمة من 
بق لتأجيل المرحلة الأخيرة من التقاضي حول اجتثاث البعث فيما سا

بعد إعلان  إلى ما 2010مرشح لانتخابات آذار/مارس  500 يتعلق بـ
لم يكن المنطق الذي استعملته المحكمة لتبرير ذلك هو   173.النتائج

القضية؛ بل حقيقة أنها ألغت قراراً آانت قد اتخذته قبل أيام فقط وأنها 
في أعقاب اجتماع سياسي رفيع المستوى شارك فيه رئيس  فعلت ذلك

، 2011وفي مثال ثانٍ، في آانون الثاني/يناير  174الوزراء المالكي.
عاتية من الانتقادات من  موجةالعليا  الاتحاديةواجهت المحكمة 

الهيئات مسؤولين حكوميين آبار، وسياسيين ومعلقين لقرارها بإلحاق 
رغم مواد الدستور التي تنص على  175بمجلس الوزراء المستقلة

 

سيئة جداً. يمكن للقضاة الكبار أن يكونوا  تمستوياقضاتنا الشباب ذوي 
مجانين، إلا أن القضاة الشباب لم يتلقوا أي تدريب قضائي ذي معنى". 

  .2011شباط/فبراير  15مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
على حد تعبير مسؤول حكومي رفيع، "من الطبيعي أن يتصرف القضاة  172
عندما  اتماماً، ومعظمهم لم يفترضوه الطريقة. إنهم أشخاص مثلنا ذبه

أصبحوا قضاة بأنهم سيضطرون للتعامل مع هذا النوع من الفساد والعنف. 
سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للبلاد.  –إن الظروف التي نعيشها غير مسبوقة 

ولذلك فلماذا لا يحمي القضاة أنفسهم وعائلاتهم؟ لماذا يخاطرون بأشياء لم 
أن يضطروا للمخاطرة بها؟" مقابلة أجرتها مجموعة  يتوقعوا في حياتهم

. مسؤول آخر قدم مثالاً على حكم 2011/سبتمبر أيلول 12الأزمات، بغداد، 
على مسؤولة حكومية اعتقلت في عملية مفاجئة لدى  2010صدر عام 

مليون دولار. حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة  7محاولتها اختلاس 
بكثير.  أصغر بكثير مما يصدر على جرائم  شدةعامين، وهو حكم أقل 

  . 2011/سبتمبر أيلول 12مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد 
 Steven Lee Myers, “Candidates to stay off ballot inانظر  173

Iraq”, The New York Times, 13 February 2010..  
 .Crisis Group Report, Iraq’s Uncertain Future, op. cit., ppانظر  174

27-32..  
، على الموقع 2011آانون الثاني/يناير  18)، تاريخ 2010( 88القرار  175

www.iraqja. iq/view.729/.ن بوجه خاص بمصير ي.  آان النقاد مهتم
إلى احتمال تلاعب الحكومة  انظر المستقلة للانتخاباتالهيئة العليا 



   ضوابط بلا حكومة العراقالرقابة:  إخفاق
 24صفحة    2011أيلول/سبتمبر  26 حول الشرق الأوسط، 113تقرير مجموعة الأزمات الدولية رقم 

 
 

رغم أن بعض القضاة والمستشارين  176وجوب إلحاقها بالبرلمان.
فمن الواضح   177الدوليين دافعوا عن القرار على أنه معلل بشكل جيد،

 الحكمإن على ذلك، ف علاوة 178.شكوكأن مبررات المحكمة موضع 
آبير قاضٍ  179صالح الحكومة.خذت لاتُمن سلسلة قرارات  اًجزء آان

  بأن المحكمة آانت عرضة للتدخل السياسي: لزعمهقدم التفسير التالي 

 

انتقادات حادة لقرار "ل، بالانتخابات في المستقبل. انظر على سبيل المثا
آانون الثاني/يناير  23، الحياةإلحاق الهيئات المستقلة برئيس الوزراء"، 

2011.  
الثالث من الفصل الرابع من الدستور مخصص لسلطات  الباب 176

المالية، ديوان الرقابة ومسؤوليات وتابعية الهيئات المستقلة، بما في ذلك 
   .الشهداءمؤسسة وهيئة النزاهة و

موظف قانوني في السفارة الأمريكية في بغداد مطلع على المحكمة  177
العليا قال، "ليست المشكلة في التعليلات التي قدمتها المحكمة.   الاتحادية

المشكلة في نص الدستور نفسه، وهو غير واضح ومتناقض. لقد أعاد قرار 
مع المحكمة التوازن بتوفير مزيد من الوضوح القانوني وبطريقة تتطابق 

الممارسات المُثلى والمنطق السليم". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 
. قاض رفيع المستوى اتفق مع هذا 2011شباط/فبراير  23بغداد، 

الاستنتاج: "في تحليلها، أشارت المحكمة إلى حقيقة أن البرلمان غير قادر 
الهيئات على العمل بالتعاون مع الهيئات المستقلة. وهذا صحيح تماماً. هذه 

ذات طابع إداري، وبالتالي ينبغي أن تتبع السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية 
في حالة عدم انعقاد لنصف الوقت، وبالتالي فإلى من تتبع هذه الهيئات في 

شباط/فبراير  18هذا الوقت؟" مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، بغداد، 
2011.  

يئات المستقلة ينبغي أن تتبع مجلس للتوصل إلى استنتاج مفاده أن آل اله 178
العليا تجاوز اللغة  الاتحاديةالوزراء وليس البرلمان، آان على المحكمة 

ديوان الرقابة ) التي تنص على أن 2( 103الدستورية المحددة، مثل المادة 
هو "تتبع مجلس النواب".  تعليل المحكمة الاتصالات والإعلام وهيئة المالية 

إلى أن جميع المسؤولين الإداريين مسؤولون  انظر(افلة أن هذه الصياغة ن
وتتناقض مع المبدأ القانوني الراسخ على  )في آل الأحوال أمام البرلمان

نطاق واسع والذي يقول بأن الصياغة المحددة ينبغي أن تُعطي معنىً لا أن 
يتم تجاهلها لصالح المبادئ العامة. زد على ذلك، أن المحكمة جادلت بأنه 

دما ينص الدستور على أن هيئات محددة تتبع البرلمان، فهذا يعني أن عن
دون  [للهيئة]"رسم السياسة العامة البرلمان ينبغي أن يكون مسؤولاً عن 

التدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية لأن هذه الهيئات قد منحها 
قراراتها  الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حيادها واستقلال

. رغم ذلك، فقد وجدت المحكمة أن  واجراءاتها في مجال اختصاصها" 
على  تفسيرعلى الحكومة "أن تشرف" على نفس الهيئات، دون تقديم أي 

آيفية ممارسة ذلك الإشراف وما إذا آان سيكون لها صلاحية إلغاء قرارات 
  الهيئة.

سحب بيا قراراً العل الاتحادية، أصدرت المحكمة 2011 أغسطسفي آب/ 179
من وزير الداخلية جواد البولاني مقعده البرلماني. ترشح البولاني لانتخابات 

في محافظة بغداد، إلا أنه فشل في الحصول على ما  2010آذار/مارس 
يكفي من الأصوات للحصول على مقعد. في وقت لاحق دخل البرلمان بعد 

ان مرشحاً عن قائمة وحدة العراق، آفي قائمته وهي أن حصل عضوٌ 
حقيبة وزارية وتخلى عن مقعده للبولاني. على محافظة صلاح الدين، 

حكمت المحكمة بأن البولاني لا يستطيع أن يحل محل مرشح آان قد ترشح 
في محافظة أخرى. رغم أن قرار المحكمة آان معللاً بشكل جيد، فمن غير 

عبد سليم ماني من التعليل لسحب المقعد البرل هذاستعمل يُلم  اذاالواضح لم
االله الجبوري، وهو عضوٌ في الحزب الإسلامي العراقي والذي لم يكن قد 
حصل على ما يكفي من الأصوات لتمثيل محافظة ديالا لكنه دخل البرلمان 
عندما حل محل زميل في حزبه آان قد نجح في انتخابات محافظة صلاح 

ن المقربين من المحكمة الدين واستقال لأسباب صحية. أحد الخبراء القانونيي

الأعلى. هؤلاء هم نفس  مجلس القضاءإن السبب هو ضعف قيادة 
الأشخاص الذين آانوا موجودين في النظام السابق: لقد ترقت 
آوادر وزارة العدل في حقبة صدام إلى أعلى المناصب القضائية 

. من الصعوبة بمكان على هذه القيادة 2003في حقبة ما بعد عام 
عاماً، لم  35، لأنه ومنذ السياسية السلطاتالتحرر من نفوذ 

يكونوا مستقلين، ولا يستطيعون ذهنياً العمل باستقلال. لازالوا 
قراراتهم. لا يستطيع  علىيخشون السلطة التنفيذية، وهذا يؤثر 

ذا آان إ مجلس القضاء الأعلى اتخاذ قرارٍ دون التحقق مما
  180الآخرون يوافقون عليه.

العليا مستقلة تماماً، فإن الحكومة الاتحادية إلى أن تصبح المحكمة 
للحصول راتها استستمر في الاعتماد على الشرعية الدستورية لقر

  على النفوذ ضد منتقديها ولتوسيع سيطرتها على مؤسسات الدولة.

 

العليا عزا معاملتها التمييزية للبولاني إلى الضغوط الحكومية:  الاتحادية
ب البولاني [الذي اتهم المالكي علناً بعدم النزاهة والخضوع ح"المالكي لا ي

للمصالح الإيرانية]. الأمر بهذه البساطة".  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، 
  .2011 أغسطسآب/ 20بغداد، 

العديد خضعت العليا.  الاتحاديةلا يقتصر التدخل السياسي على المحكمة  180
من المحاآم، بما في ذلك المحاآم الجنائية، للضغوط فيما يتعلق بالمحاآمات 
الحساسة سياساً. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار دولي سابق 

   .2010 أغسطسآب/ 27للمحاآم العراقية، بغداد، 
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VI.  خلاصة  

والموارد الهائلة  2008م رغم الأمن النسبي الذي ساد منذ عا
الموجودة تحت تصرف الدولة العراقية، فإنها تظل غير قادرة على 
الحد من الفساد وتحسين تقديم الخدمات. مقترحات الإصلاح الموجودة 

السيطرة على على الطاولة منذ سنوات والتي من شأنها أن تساعد في 
حكومة. وتتضمن الفساد لم تتقدم لا من خلال البرلمان ولا من خلال ال

  هذه المقترحات:

جعل جميع الهيئات الرقابية مستقلة تماماً عن الحكومة. وينبغي  
أن يشتمل ذلك على تعهد وزارة المالية بتقديم ميزانيتها التشغيلية 

سيسة بطريقة تحد من عملياتها، وألا يلعب الوزراء وألا تكون مُ
ت تعيين عملياأو الحكومة بمجملها أي دور على الإطلاق في 

 وصرف المفتشين العموميين ورئيس هيئة النزاهة؛

لجميع الهيئات الرقابية بإحالة المسائل المتعلقة بالفساد  السماح 
في إجراءات  الانخراطمباشرة إلى المحاآم، دون الحاجة إلى 

 متكررة ومتقاطعة؛

ع جميع الهيئات الرقابية بالقدرة على القيام بعمليات متُّضمان تَ 
المالية والتفتيش دون أن يكون عليها الاعتماد على أي الرقابة 

من الهيئات الأخرى أو إشراآها في عملها. وسينطوي ذلك على 
تعديل الإطار القانوني القائم للسماح بقدر أآبر من المرونة في 

زيادة ميزانية التدريب لكل من الهيئات على القيام بمهام محددة و
 ورية للقيام بتلك المهام؛الرقابية لتطوير المهارات الضر

التعاون بين الهيئات الرقابية إضفاء الصفة الرسمية على آليات  
من خلال إلزام هذه الهيئات، خصوصاً المفتشين وذلك 

وبذل مزيد من الجهد  العموميين، بتبني إجراءات تشغيل موحدة
  فيما يتعلق بتبادل المعلومات؛

الأحزاب على نشر الأحزاب السياسية وإجبار جميع  قانونسن  
حساباتها المفصلة وحظر الحصول على الأموال من المصادر 

 غير الشرعية (بما في ذلك من خلال الممارسات الفاسدة)؛

، بما في ذلك من خلال مجلس النوابالداخلي  النظامإصلاح  
، سحب الشؤون الإدارية من صلاحيات رئيس المجلس، 

ة وتسريع عملية وتسهيل صياغة مشاريع القوانين التشريعي
 ؛هاسن

مجلس النواب عدم تسييس الرقابة البرلمانية بنقل ترآيز  ضمان 
 المعينينالوزراء وغيرهم من الأشخاص من الترآيز على 

، إلى 2009سياسياً، وهي الممارسة المعمول بها منذ عام 
آبار الموظفين التكنوقراط والمسؤولين الإداريين، الترآيز على 

 أآثر تفصيلاً فيما يتعلق بتنفيذ السياسات؛ بمساءلةمما يسمح 

فصل منصب رئيس المجلس القضائي الأعلى عن منصب  
وحماية استقلال المحكمة العليا رئيس المحكمة الاتحادية العليا 

وذلك بسن قانون للقطاع القضائي يحظر أي شكل من أشكال 
 التدخل السياسي في عملها.

هذه الإصلاحات. ويبقى  لازالت الحكومة تحجم عن إجراء أيٍ من
تأسيس حكومة ذات قاعدة تستند إلى هو ه تالحل الوحيد الذي اقترحَ

بتجاهل التزامها بالعمل على أساس من الإجماع  لهاالأغلبية، يسمح 
ويعطيها مرونة أآبر في إجراء الإصلاحات. إلا أنه واستناداً إلى 

ناك ما ، ليس ه2006الطريقة التي تصرفت بها الحكومة منذ عام 
نحت المرونة الإضافية التي طلبتها، فإنها يبرر الاعتقاد بأنها لو مُ

هي. إن أشكال الإصلاح  سلطاتهاستنخرط في أي مسعىً عدا تعزيز 
التي يطالب بها العراقيون يمكن تحقيقها، إلا أنها تتطلب وحدة في 

  اليوم.غير متوفرة وهي خصائص  –الرؤية ونوايا طيبة 

2011أيلول/سبتمبر  26بغداد/بروآسل،   
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 ب الملحق
  

 الدولية الأزمات مجموعةحول 
 

 

مجموعة الأزمات الدولية (مجموعة الأزمات) هي منظمة مستقلة 
في خمس قارات  موظفاً 130غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 

ام من أجل يعملون من خلال التحليل الميداني ومستوى عال من الالتز
 منع وحل النزاعات الخطيرة.

حيث يتم .  يقوم أسلوب مجموعة الأزمات على أساس البحث الميداني
وضع فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول التي 
.  يوجد فيها خطر لاندلاع أو تصاعد أو تكرار حدوث نزاع عنيف

إعداد تقارير تحليلية وبناء على معلومات وتقييمات من الميدان تقوم ب
آما .  تتضمن توصيات عملية موجهة إلى آبار صناع القرار الدوليين

 وهي نشرة شهرية منآرايسيز ووتش تقوم مجموعة الأزمات بنشر 
اثنتي عشرة صفحة تقدم آخر المعلومات بأسلوب موجز حول وضع 

ر يتم توزيع تقاري.  جميع حالات النزاع الأهم أو المتوقعة في العالم
وبيانات مجموعة الأزمات بشكل واسع من خلال البريد الإلكتروني 
بما في ذلك إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، 

 www.crisisgroup.org.وهي في نفس الوقت متوافرة على الموقع
تعمل مجموعة الأزمات بشكل وثيق مع الحكومات والأطراف التي  

بما في ذلك الإعلام، من أجل إبراز تحليلاتها تؤثر على الحكومات، 
  حول الأزمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات.

الذي يضم شخصيات بارزة في  –إن مجلس مجموعة الأزمات 
يعمل بشكل  –مجالات السياسة والدبلوماسية والأعمال والإعلام 

انتباه مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى 
ويترأس مجلس الأمناء في مجموعة .  آبار صناع السياسات في العالم

الأزمات آل من المفوض الأوربي السابق للعلاقات الخارجية 
آما أن .  آريستوفر باتن والسفير الأمريكي السابق توماس بيكيرينغ

هي  2009رئيسة هذه المجموعة ومديرتها التنفيذية منذ تموز/يوليو 
الرئيسة السابقة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لويز آربر، 

للأمم المتحدة، ورئيسة الإدعاء العام في المحكمتين الدوليتين 
 الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا.

يتواجد المقر الرئيسي لمجموعة الأزمات الدولية في بروآسل، آما 
مة (حيث تتواجد توجد آبرى المكاتب التابعة لها في واشنطن العاص

آما يوجد مكتب أصغر .  المجموعة آكيان قانوني) وفي نيويورك
وتشغّل .  حجماً في لندن إضافة إلى مكاتب ارتباط في موسكو وبكين

هذه المنظمة حالياً تسعة مكاتب إقليمية (في بيشكيك، وبوغوتا، 
وداآار، وإسلام أباد، وإسطنبول، وجاآرتا، ونيروبي، وبريستينا 

آما أن لها تمثيلاً ميدانياً محلياً في ثمانية عشر موقعاً .  ي)وتبليس
إضافياً آخر (في أبوجا، وباآو، وبانكوك، وبيروت، والقاهرة، 
وآولومبو، ودمشق، وديلي، والقدس، وآابل، وآاتمندو، وآينشاسا، 

أوبرينس، وبريتوريا، وسراييفو، وسيؤول -وأوغادوغو، وبورت
منطقة لنزاع  60زمات حالياً حوالي وتغطي مجموعة الأ.  وطهران)

ويشمل ذلك في إفريقيا بوروندي، .  قائم أو محتمل في أربع قارات
والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وساحل العاج، 
-وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا

دا، وسيراليون، والصومال، بيساو، وآينيا، وليبيريا، ونيجيريا، وروان
آما يشمل في آسيا .  وجنوب إفريقيا، والسودان، وأوغندا، وزمبابوي

أفغانستان، وبنغلاديش، وبورما/ميانامار، وإندونيسيا، وآشمير، 
وآازاخستان، وقرغيزستان، ونيبال، وآوريا الشمالية، والباآستان، 

تايلاند، والفلبين، وسيريلانكا، ومضيق تايوان، وطاجيكستان، و
أما في أوربا فيشمل .  وتيمور الشرقية، وترآمانستان وأوزبكستان

أرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وجورجيا، 
وآوسوفو، ومقدونيا وروسيا (شمال القوقاز)، وصربيا، وترآيا، 

بينما يشمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آلاً من .  وأوآرانيا
-ودول الخليج، وإيران، والعراق، وإسرائيلالجزائر، ومصر، 

ويشمل في .  فلسطين، ولبنان، والمغرب، والسعودية، وسورية واليمن
أمريكا اللاتينية والكاريبي آلاً من بوليفيا، وآولومبيا، وإآوادور، 

 وغواتيمالا، وهاييتي وفنزويلا.

وتحظى مجموعة الأزمات بتبرعات من الحكومات والمؤسسات 
وحالياً تقدَم التبرعات من .  لشرآات والمتبرعين الأفرادالخيرية وا

الدوائر والوآالات الحكومية التالية: الوآالة الأسترالية للتنمية الدولية، 
ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، ووآالة التنمية 

ووزارة الخارجية البلجيكية، والوآالة الكندية للتنمية  النمساوية،
الدولية، والمرآز الكندي للبحوث والتنمية الدولية، ووزارة الشؤون 
الخارجية والتجارة الدولية الكندية، ووزارة الخارجية التشيكية، 
ووزارة الخارجية الملكية الدنمارآية، ووزارة الخارجية الهولندية، 

الفنلندية، ووزارة الخارجية الفرنسية، ووزارة ووزارة الخارجية 
الخارجية الألمانية الاتحادية، ومؤسسة إيد الايرلندية، والوآالة 
اليابانية للتعاون الدولي، وإمارة ليختنشتاين، ووزارة خارجية 
اللوآسمبورغ، والوآالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية 

رة الخارجية السويدية، ووزارة الخارجية الملكية النرويجية، ووزا
الاتحادية السويسرية، ووزارة الخارجية الترآية، ووزارة خارجية 
الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، 
ومجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، 

 ية.والوآالة الأمريكية للتنمية الدول

أما المتبرعون من المؤسسات والقطاع الخاص الذين يقدمون دعماً 
سنوياًُ و/أو إسهامات إلى صندوق مجموعة الأزمات "تأمين 

فيشملون صندوق العالم الأفضل، ومؤسسة آارنيغي في  المستقبل"
نيويورك، ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت، وهيومانيتي يونايتيد، 

جويش وورلد ووتش، ومؤسسة آيمزي، وصندوق هنت ألتيرناتيف، و
ومؤسسة آوريا، ومؤسسة جون دي وآاثرين تي ماآارثر، ومعهد 
أوبن سوسايتي، ومؤسسة فيكتور بينتشوك، ومؤسسة رادآليف، 
 وسيغريد روزينغ تراست، وصندوق روآفيلير براذرز، وفيفا ترست.

  2011 أيلول/سبتمبر
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